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الامامة 
في منظور الشريف المرتضى 
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لا آد. روف آجد الشمری 
كلية الفقه/ جامعة الکو فة 


المقد مس 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سیدنا محمد سيد النبیین» وعلى 
آله احداة المهديّين» وصحبه المنتجبين» ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين» وبعد... 

فان لكل علم من العلوم أعلامهء يتأثر الخلف منهم بالسلف. لينتهي الجميع 
إلى صياغة خطاب واضح. رغم تباين وجهات النظر في التفاصيل الدقيقة. 

من هذه العلوم علم الكلام» الذي عرفت أدواره_-على مدى تاريخه ‏ أعلاماً 
حفلت بهم كتب التاريخ» فضلاً عن كتب العقائد. والكشف عن حقيقة آراء هو لاء 
الأعلام يتطلب جهداً من المهتمين بدراسة هذا العلم؛ مهدف وضع التراث العقائدي 
الإسلامي بين أيدي طلاب العلم. 


2 
E‏ 
یا 
و 
3 
مب 
۹ 


9 


ألفية السيد المرتضى 


9 


ألفية السيد المرتضى 


الإمامة فى منظور. 


نعم كانت هناك مجاميع من الدراسات الأكاديمية لأفكار جمهرة من آعلام 
الفكر الكلامي بيد أن إماطة اللثام عن آراء أعلام آخرين ما زال قيد البحث» ومن 
هؤ لاء صاحبنا الشريف المرتضى. 


والشريف المرتضى هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن 
موسى بن جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن علي بن الحسين بن علي بن 
أي طالب طب . من أعيان القرن الرابع والخامس الهجريين» نقيب الطالبيّين بعد أخيه 
الشریف الرضي (ت5٠5ه).‏ كان هذا الشريف فقيهاً؛ لأنه نتاج مدرسة فقهية 
واسعة» نشا في عصر الفقه والفقهاء وذا قدرة كلامية بصفته ولید فعالیات وظروف 
وعوامل بيئية ومدارس كلامية متعددة ها دورها مجتمعة في تکوین هذه القلرة وهذه 
الملّكة وهذا العطاء الوافر الذي آفاضه على الباحثين في العصور اللاحقة. فا لانسان 
- غالبا - رهين عصره تصوغه العوامل الختلفة الجتمعة كا كان هذا الشریف 
شاعراً مرموقً يشهد له دیوانه بطول باعه في الشعر» وأصولياً ومفسراً ولغوی؛ من 
خلال التعرف إلى بعض مولفاته» كالذريعة والحکم والتشابه والناسخ والنسوخ 
والأمالي. 


ومن مقتضيات البحث في هذا العنوان» جملة أمور» يرى الباحث آنها تتمثل فیما 


Ls 
۱ 


١‏ ان الفکر الكلامي لهذا الرجل لم یسبق أن درس دراسة آكاديمية في 
الأوساط الجامعية» وانا هناك دراسات معينة خارج الأوساط الذکورة» تناوآت 
حياته وآثاره من دون الاشارة إلى فحوی هذه الاثار - من الجوانب الأدبية فقط في 


ل ات شا مه 


۲ ومنها أنّ وجدثٌ فکره الكلامي متوزعاً في طوطات محققة حدیثا؛ ۸ 
پنتظم تحت کل أصل من آصول الدین تارة» وفي کتب تلامیذه کالشیخ الطوسی» 


مثا تارة أخرىء فضلاً عن أن أهم مؤلفاته» وهو كتاب الشافي في الإمامة» كان وقت 
كتابة هذا البحثء مطبوعاً على الحجر» وبحجم مثتين و خس وتسعين صفحة, ما لا 
يشجع القارئ على الاستمرار في قراءة فكر هذا الرجل في هذا الكتاب. 

۳ - ومنها افتقار المكتبة العربية والإسلامية إلى معظم فكره الكلامي الذي 
يمثل حلقة وصل تاريخية مهمة في فكر الإمامية بين الاضي والحاضرء ذلك أن بعث 
التراث مهمة حياتية آخری» لا ينبغي التفريط فيهاء أو التقليل من أهميتهاء وذلك 
لتلافي ما قد يقع خلال ذلك من أخطاء ومفارقات» فضلاً عن أن بعث التراث مهمة 
حضارية» لا يمكن الاستغناء عنها بای حال» باعتبار أنه الخلاصة فيا وصلّت إليه 
العقول من إبداعات وتطلعات على مر العصور والدهور. 

هذا البحث يتضمن مباحث الإمامة الآتية: وهي: التعريف بالإمامة» مع بیان 
الفرق بين الإمامة والخلافة» والثاني: تضمّن وجوب الإمامة» والثالث تضمّن طريق 
إثباتباء والرابع: تضمّن صفات الإمام. 

على أن خاتقة هذه الدراسةء تضمنت نتائج توصلتٌ إليهاء كان في مقدمتها عدم 
دقة ما ئسب إلى الشريف الرتضی من أنه (معتزلي العقیدة) مستنداً في ذلك لا أفاده هو 
من الأفكار التي تضمنتها هذه الدراسةء والتي لا تترك مجالاً للشك في أن التهمة 
كانت قائمة - حسب الظاهر ‏ على الظنون والتوهم» وعدم الخوض في آراء هذا 
اريه 

وكان منهجي في هذه الدراسة يتمثل في إعطاء فكرة عامة ‏ أحياناً -عن المسألة» 
ومن ثم الاشارة إلى آراء آشهر الفرق الإسلامية فيهاء مع الاشارة - أحياناً ‏ لأدلتهم 
بإيجاز» ومن ثم بين رأي الشريف المرتضى في ذلك بعدها يأتي دور البحث في التعقيب 
على ما صرّح به الشريف المرتضى وبقية الفرق الاسلامية» التي يتفق الشريف المرتضى 
آو ختلف معها. فتجدني آتفق معه تارت وختلف ار تبعا 0 من الادلة. 
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ألفية السيد المرتضى 


الإمامة فى منظور. 


آما مصادر هذه الدراسة فكانت موزعة على جوانب متعددة» منها: المصادر 
العقائدية لكل فرقة من فرق المسلمين ‏ قدر المستطاع ‏ وهذا أمر لا مناص منه لبيان 
معرفة الاراء من آفواه قائليهاء ومنها: المصادر التفسيرية» التي تمثل آراء أعلام كل 
فرقة. 

وسيرى القارئ الكريم أن جل اعتمادي - في إعداد هذه الدراسة كان على 
المصادر القديمة التي وفقني الله تعالى بفضله للوصول إليهاء بحسب ما أوتيت من 
الجهد والصبرء ذلك أن تدوين الحقائق يحتاج لأقرب مصدر له صلة ببذه الحقيقة أو 
تلك وا لا أكون مضطراً للاعتماد على المراجع. 

وقد وفقني المولى سبحانه للعثور على بعض مخطوطات من تأليف الشريف 
المرتضى» تناول في أغلبها بعض المسائل الكلامية» ما كان له بالغ الأثر في إظهار هذه 
الدراسة بهذا المضمونء مضافاً لبقية مؤلفاته المطبوعة» التي احتوتها المكتبات بعامتها 
ودور العلم في مدينة النجف الأشرف بصورة خاصة. 

كلمة أخيرة أسجل فيها اعتراني بأ لا أدّعي الكال لعملي هذا؛ فالكال لله 
وحده وعليه فإن وفقتٌ فهو القصود. وإن كانت الثانية فلي من ملاحظات الباحثين 
وبقية القراء الكرام ما أقوّم به خطاً عن دون قصدء وصدق المولى تعالى» حيث قال: 
« وَلَوْ كانَ من عِنْدِ عَْر الله لَوَجَدُوا فیه الختلافاً كِيراً 4 صدق الله العلي العظيم. 


تعريف الامامت» والطرق بين الامامت والخلافي : 


أولا: لغ 


الإمامة تجري في اللغة على معنى الاتباع والاقتداء. والإجماع حاصل على هذه 


ا لجملةء يعني أن الإمام مقتدىّ به . 


انا اصطلاحا: 

وقد عرّفها متكلمو الإمامية بأنها: الولاية العامة على جميع أمور المسلمين7") 
وهي أعلى منازل الدين بعد النبوة2"7. أمّا الاوردي (ت4۵۰ه) فقد عرفها: «بأنها 
خلافة النبوة في حراسة الدين والدنیا:۲*. 

ها تقدّم يتضح أنه ليس هناك فرق جوهري بين التعريفات الذکورة إذ إِنْها 
تشترك في اعتبار منصب الإمامة يتمثل في رعاية شؤون السلمين» من خلال شخص 
تتوفر فیه صفات معيّنة» تؤهله مذا النصب. یکون قادرا على كل ما له مساس بحفظ 
الشريعة» وتوجیه الناس إلى الأصلح من آمورهم وإقامة حدود الله. 

وقد بين الامام الصادق اش آهمية وجود الامام بين الکلفین بقوله: إن الله 
ورسوله نصب الامام علا خلقه» وجعله حجّة على أهلٍ عاله( *۲. وهذا التأکید 
واضح من الامام ا في أن الامامة مرجع الخلقء فمن خلال امامته ورئاسته 
يستطيع الناس ان يتبيّتوا آمر دينهم ولهذا وصفه بالعلم الذي بهتدي اليه الخلق. 

ويزيد الإمام الصادق ا الأمر إيضاحا ليبيّن معنى الإمامة في افقها الواسع 
الذي اختاره الله عر وجل فيقول ل واصفاً الأئمّة والأدوار التي آنیطت بهم: نحن 
حجّة الله في عباده وشهداؤه على خلقه وأمناؤه على وحیه وخرّانه على علمه» ووجهه 
الذي يؤتى منه» وعينه في بريّته ولسانه الناطق » وقلبه الواعي» وبابه الذي يدل عليه 
نحن العاملون بآمره وا لذاعوة. الى سبیله بنا عرف :الله وبنا عبد الّه » ونحن الاد لاء 
على الله ولولانا ما عبد الل 


ثالثاً: هل الامامة فرع أو أصل ؟ 


تفقت آراء الذاهب الاسلامية - باستثناء الامامية -على أن الامامة فرع من 
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ألفية السيد المرتضى 


الإمامة فى منظور. 


فروع الدين» معتبرين انها من واجبات الشريعة حالها حال الصلاة والصوم وباقي 
الأموى قر فا 

قال الايجي: وهي عندنا من الفروع واا ذكرناها في علم الكلام تأشيا بمن 
قبلنا 7" وقال التفتازاني: لا نزاع في آن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق؛ لرجوعها الى 
أن القيام بالإمامة ونصب الامام الوصوف بالصفات المخصوصة من فروض 
الكفايات (/ 

اما الإمامية فيعتبرون الإمامة الأصل الذي امتازت به الإمامية وافترقت عن 

تا قرف الل 

وقد أكّد الامام الصادق ی ذلك في احادیث عدّة انتهی فیها إلى أن الامامة 
eee‏ 0 
قال: النبي 4 والأئمّة بل هم الأصل الثابت والفرع الولاية لمن دخل فیها!۱۱. 
وقال: «نحن أصل كل خير» ومن فروعنا كل البر» .٩۲۱‏ 

ويؤكد الإمام هذا الأصل -الامامة - من جهة أخرىء معتبراً یاه العهد الذي 
به أخذ الانبياء على أنفسهم في التسليم بو لاية أهل البيت » فقال: ما من نبي تب ولا 
من ورل اا را ا ا و 


ثالثاً: الفرق بين الإمامة والخلافة: 
الأول: ما ذهب إليه الشريف المرتضى وبقية الامامیة!* ‏ من وجود فرق 
بينهماء مستد لآ على ذلك بما يأتي: 


١‏ أن الإمام قد يتنازل عن خلافته» مع الاحتفاظ بإمامته» وهذا ما حصل 


للإمام الحسن(ت٠5ه)‏ عندما تنازل لمعاوية(ت٠ه)‏ عن الخلافة» والإمام 
الرضا الا عند توليته ولاية العهد» بجمعه بين الإمامة ونيابة الخلافة/20. 
فالإمامة بعد حصوفا للامام لا تخرج منه(۲۲. 

۲ - الامامة: هي الولاية العامة على جميع آمور المسلمينء بين| الخلافة: هي 
EY‏ 

۳-الامام يجوز له أن يستخلف على جميع رعيّته خليفة وخلفاء فيجعل 
إليهم التصرف فيا إليه التصرف فيه من تدبير الأمور الحاضرة والغائبة» وتولية 
الولاق واستخلاف الخلفاء في نأى من البلاد(^'. 

الثاني: ما ذهبت إليه بقية الفرق الإسلامية» من أنه لا يوجد فرق بينهماء 
فكلاهما يشير إلى شخص واحدء فالقاضي عبد الجبار - مثلاً - يقول:(لم يرو عن 
الصحابة ذكر الإمامة» ولا کانوا يذكرون الأمير واخلیفة)۲۲۹2. وقد وافقه الماوردي 
عند تعريفه السابق للإمامة» وهذا ما أكده ابن خلدون(ت۸۰۸ه) بقوله:(قد بت 
حقيقة هذا المنصبء وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنياء 
تسمى خلافة أو إمامة» والقائم به خليفة وإمام)! '. 

ويعلل الشيخ آبو زهرة الترادف بين اللفظتین - عند القائلين به - 
بقوله:(وسمیت خلافة؛ ان الذي يتو لآها يكون الحاكم الأعظم للمسلمین يخلف 
النبي في إدارة شوونهم» وتسمى الامامة؛ ان الخليفة كان يسمى ماما ولا طاعته 
واجبةء ولأن الناس كانوا يسيرون وراءه» كما يصون وراء من یمهم الصلاة)7١").‏ 

ما تقدّم يتضح أن النيابة عن الر سول بيا عند الفرق ا لاسلامية-عدا الامامية 
- ليست مطلقة في مسائل الدین» بل لا تعدو أن يكون صاحبها حاملاً للشريعة» 
فهو(يحمل الناس على العمل با أمر الله تعالى به» وهو رئيس السلطة القضائية 
والإدارية والحربية» ولكن ليس لديه سلطة تشريعية الا تفسيراً لأمر أو اجتهاداً فا 


كوخ ۱۱ 
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ألفية السيد المرتضى 


الإمامة فى منظور. 


وبذلك يظهر الفرق بينهم وبين الإمامية» الذين يعتبرون الإمام مبيّنا للشرع» 
وکاشفاً عن ملسن الدین وغامضه( .کا یعتبرونه صاحب هداية الق إلى احق 
وقبل هذا وذاك فهو عندهم - معصوم. یقول الامام الرضا ما في بيان معنی 
الامامة:(الامامة منزلة الأنبیاء!*۳» وإرث الأوصياءء الامامة خلافة الله وخلافة 
الرسولء وا لامامة زمام الدین ونظام السلمین» وصلاح الدنیا وعز المؤمنين... الامام 
يحل حلال الله ويحرّم حرام ال ويقيم حدود الّه» ویذب عن دين الله)* ". 


وجوب الإمامي : 

من المسائل المتعلقة بالإمامة» والتي تباينت فيها آراء المسلمين» مسألة وجوب 
قيام الإمام. فمنهم من أوجبهاء ومنهم من لم يوجبها. آما القائلون بوجوبها فمنهم من 
أوجبها عقلآء ومنهم من أوجبها سمعاًء فالقائلون بوجوبها عقلاً هم الشيعة» ومعتزلة 


بر بخداد» واماحظ وآبو سین البصري(۳۱ (ت۳ه)» وانقسموا في الوجوب 


العقلي إلى فریقین: 

الأول: وهم الامامية الإثنا عشرية»القاتلون بوجوبها عقلاً على الله تعالى من 
حيث كانت امش( ۲۷) ويُعداً عن مواقعة القبائح» وبه قالت اماع 

الثاني: وهم معتزلة بغداد. الذين قالوا بوجوما على المكلفين» من حيث كان 5 
الرياسة مصالح دنيوية» ودفع TEE‏ 

أما القائلون بوجوبها سمعاً فهم معتزلة البصرة» وال جبائيان أبو علي وأبو هاشم 
وجمهور أهل السنة! ' ". وانفرد بالقول بعدم وجوببهاء النجدات من الخوارج» وهشام 
الفوطيء والاصم(۳۱. 


والشریف الرتفی کغبره من متکلمی الإمامية» یری أن وجوب الامامة هو 
على الله تعالی(۲ "» وذلك من باب اللطف. مستد لا على ما يراه بقوله: «الإمامة عندنا 


لمع الدین» والدلیل هوا وجدنا اللاس متی خلوا من الروساء ومن یفزعون 
إليه في تدببرهم وسياستهم» اضطربت آحواضم» وتکدرت معيشتهم» وفشا فیهم فعل 
القبيح» وظهر منهم الظلم والبخي وأنهم متى كان لهم رئيس أو رؤساء يرجعون 
إليهم في أمورهم» کانوا إلى الصلاح أقرب» ومن الفساد آبعد.... فقد ثبت أن وجود 
لفسا أطت یی ها ترش ۱۳۳ 

والظاهر ما آفاده الشریف الرتضی أن الامام لطف في وقوعه» ومحال إذا كان 
لطفاً یکون حال الکلفین مع وجوده کحاشم مع فقده في القیام با كُلَفُوا به من 
العبادات والأمور الأخرى التي آشار لبها اٍذ ان وجود الإمام لُطف في وقوعهاه 
وفقدهداع إلى ارتفاعهاء وهذا ما يؤكده متكلمو الإمامية في أغلب مصنفانهم!*۳. 

ومن جانب آخرء نجد الشريف المرتضى یبن رأي الإمامية في مسألة مهمة 
جداًء وهي عدم الانتهاء بالإمام إلى صفة النبوة في الحاجة إليه» كما ادعى ذلك عليهم 
القاضي عبد الجبار ° . إذ يرى المرتضى أن ذلك ظنٌ بعيد؛ لأن من أوجب ال حاجة إلى 
الإمام» من حيث لا يتم التکلیف إلا به»لم يجعله نبيأء ولا بلغ به إلى صفة النبوة» كما أنَّ 
مشاركة الامام النبيّ في الحاجة إليه لا يعني أنه يجب أن يكون نب" ۳» ثم أن 
اي | يكن عندنا نبياً لاختصاصه بالصفات التي يشترك فيها مع الإمام -كما 
يقول_بل لاختصاصه بالأداء عن الله تعالى بغير واسطة أو بواسطة هو الملّك» وهذه 
ی 

وبذلك يتبيّن أن آقصی ما یعتقده الامامية هو أن الامام حجة في الشرع 
کالرسول» وان الرجوع إلية ى الأمور الشرعية قد بحصل حل حد الرجوع ال 
الرسول؛ لاه إذا وقع من الأمة ما يجوز علیها من السهو والخطأء فلا مفزع لها الا إلى 


ما بخصوص وجوب معرفة الإمام وعدم الجهل به» فقد رد الشريف الرتضی 
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على ما ذكره القاضي عبد الجبار من «أن الجهل بالامام يؤدي إلى أن يُعدّر كل من لم 
يعرفه؛ لأنه لم يزح علّته)77". رد قائلاً: «إِن الواجب على الله تعالى أن يوجب العلم 
به» ويمكّن منه» فان فرّط الکلف في العلم به لم يكن معذوراً»77 ". ثم بيّن الشريف 
المرتضى كيفية حصول تلك العرفة بقوله: (إِنْ حصول معرفة الإمام هو اللطف. ولا 
و و E‏ 
تحصيلها” ' *» ويؤكد ما ورد عن الرتضی قول الامام علي الإ : «علیکم بطاعة 
ارون ا 


والواة قع أن معرفة الإمام ووجوده بين المكلفين تسهم في تب تيسير فهم ما هو 
غامض عليهم من أمور الشريعة» ما يفصح عن فاعلية الامام وآثره عندما يكون بين 
ظهرانيهم. لکن تواجد الإمام قد لا يتحقق في وقتٍ ما بسبب إخافة الظالمين له كا 


يقول الرتضی - وعندها يقتضى الامر غیبته عن الانظار نتيجة لذلك. 


وقد كع ض الشریف الرتضی غذه السالة من عدة جوانب» موکداً غل آمور 
مهمة بيّن من خلاها سبب العَيبة وما یترتب عليهاء فهو یری أن الاستتار والغيبة 
RT‏ م 
سببهما إخافة الظالین ومن أخيفف على نفسه فقد أحوج إلى الاستتار"“. وعلى هذا 
فان تعذّر إقامة الحدود الواجبة على الجناة في زمن الغيبة» يعود إلى السبب نفسه؛ لان 
مع الموانع وارتفاع التمكن"“. 
وني مقام الفرق بين الإمام الهدي وبين آبائه جع في الظهور للناس» يرى 
الشريف المرتضى أن خوف من يشار إليه بأنه القائم الهدي الذي يظهر بالسیف؛ 
ويقهر الأعداء» ويزيل الدول والمالك لا يكون غيره ممن يجوز له الظهور مع 
الت( 


وقد يسأل سائل فيقول: ل لا يجوز اعتبار کون الإمام معدوماً بدلاً من كونه 


غائباً؟ وجواب ذلك نجده عند الشريف الرتضی حينما يصرح بأن «هذا غير لازم؛ 
ان الإمام ينتفع به في حال عُیبته جميع شيعته والقائلين بإمامته» وينزجرون بمكانه 
وهيبته عن القبائح... كما أنه يحفظ عليهم الشرع مالم يصل إليهم» وإذا كان معدوماً 
فات هذا کله»(۹؟. 

ویذلك یتنآ آمور الشرع لا عرد هل با في زمن اه الا علدنا 
تأويل مشکل الدین ببيان من تقدّم من الأمّة ا بواسطة أصحابهم.ء إذ بثوا من 
ذلك ونشرواما دعت إليه الحاجة. 

ما تقدم يتضح أنه لابد من وجود حجة على المكلفين في كل عصر يستفاد منه 
في بیان الغامض من أمور الشريعة» ما يحقق هداية الق إلى الحق» وصولاً إلى بناء 
مجتمع يسوده التطبيق الصحيح لأحكام الله في الأرضء وعليه فان غَيبة الإمام 
المهدي اا حالة فرضّتها ظروف معينة» تتمثل فیما ذكره المرتضى آنفاً. وبذلك تنجل 
الحقيقة القائلة بأنه لابد من ظهوره الس ارك وهو أمر تؤكده الأحاديث 
المروية عن الرسول الاکرم له والأئمّة من أهل البيت 228 (431). 

وعوداً على بدء» فمن الأدلة الأخرى التي ذكرها الشريف المرتضى لجعل العقل 
طريقاً لوجوب الإمامة هو کون الإمام بياناء بمعنى أنه مبيّن للشرع وكاشف عن 
ملتبس الدين وغامضه ۲* غير آن هذه العلّة ليست الوجبة للحاجة إلى الإمام في 
كل زمان» وني كل حال» کا يقول الشريف المرتضى 487). 

كما يرى الشريف المرتضى وجوب الإمامة عقلاً من خلال وجه آخر يتمثل في 
ضرورة وقوف الامام وراء الناقلين» وني ذلك رفص لا ذكره القاضي عبد الجبار من 
أن بیان الرسول إذا اننشر بالتواتر أغنى عن حجة بعد(5 * إذ يعلل المرتضى ما يراه 
بقوله:(لأنه لا يمتنع أن يُعرض الناقلون أو أكثرهم عن النقل لداع يدعوهم إلى 
الاعراض... وإذا كان ذلك علیهم جائز وغیر ملم وقوخه سقطت ا بالنقلء» 
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وثبتت الحاجة إلى إمام مود لما وقع من بیان الرسول ب ؛ لأنه لو كان الأمر بخلاف 
للك يكن ۵ تعالی عل من بشاهد زمن ا [ذا کان التقل بالصورة التي 
ذکرناها)( ٩۰‏ . 

ما تقدم يتبيّن أنْ التواتر مهما بلغ حدّه لم یخن عن حاجة الکلفین إلى الإمام» 
ذلك أن الناقلين إذا جاز عليهم العدول عن النقل» لسهو أو لغيره» لم ينفعنا حصول 
العلم الضروري لناب نقلواء وواجب أن لا نكون واثقين بآن الشرع تضمّنه النقل» 
ولو سلمنا أن الناقلين لا يجوز أن يعدلوا عن النقل» ولا يُخلُوا به »لم يجب ما ذكره 
القاضي من الاستغناء عن الإمام؛ لأن وجود الامام لطف في كثير من الواجبات 
وارتفاع كثير من المقبحات» وما هذه حاله يلزم الحاجة إ ليه. 

وقد استبعد الشريف المرتضى ما ذكره القاضي عبدالجبار من أنه (من مصلحة 
الإمام إمام انٍ»۱۲ . فالمرتضى شأنه في ذلك شأن الإمامية الآخرين في هذه المسألة 
الذين قالوا : إن ذلك يدخل ضمن الدور أو التسلسل » وهو باطل بإجماع 
متکلمیهم!۲*. وقد أوضح المرتضى ذلك بقوله: «ٍنیا يكون لطفاً لمن لا یمن منه 
فعل القبيح» دون من كان ذلك مأموناً منه. فكيف يلزمنا القول بحاجة الإمام إلى إمام 
مع عصمته وكاله)077. 

على أن الشريف المرتضى يرفض ما تعتقده العتزلة من أن الحاجة إلى الامام 
تختص في اجتلاب النافع ودفع الضار الدنیویة(* معللاً ذلك بأنَ (الحاجة إلى 
الامام تختص في اجتلاب امنافع ودفع الضار المتعلقة بأمور الدين واللطف في فعل 
الواجبات والاقلاع عن القبحات)(*. 


آما أدلّة القائلین بوجوب الامامة من جهة السمع» فكثيرة» نذکر منها 
قوهم:(إِن ما يدل على أن الامامة لا تجب من جهة العقل هو أن الامام نیا يراد لأمور 
سمعية» كإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام) 17 *. الرتفی هنا یعارض هذا؛ لأنه يرى آن 


ما يراد له الإمام أمر يتعلّق بواجبات العقل» وآن الحاجة إليه واجبة سواء وردت 

العبادة بالسمع أو لم ترد» وليس إذا كان أحد ما يراد الإمام له ما جاء به السمع» كإقامة 

الحدود. ويجب أن يبطل الحاجة إليه من وجه آخرء وانا كان في هذا الكلام شبهة لو 
١ N‏ و 

كانت الحاجة إليه في الأمور السمعية تنافي الحاجة في الأمور العقلیة۷۱٩.‏ 


وهناك وجه للوجوب السمعيء وهو أن ما يصير محفوظاً بالإجماع... لا يجوز 
على الأمة فيه اخطاً(۹۸. والمرتضى يرد على ذلك بأنه (لا يجوز أن تكون الأمة حافظة 
للشرع؛ ان الغلط جائز على آحادها وجماعاتها)7؟ * کم آن الإجماع لا حجة فيه إذا ‏ 
يُقطع على أن في جملة المجمعين معصوماً يمن غلَطُه وزللٌ»(""©. 

واحتجّ ‏ القائلون بالوجوب السمعي - أيضاً بان العلم في الشرع والأدلة عليه 
أظهر من النص على الامام '". لكن المرتضى يؤكد أن کون الإمام ووجوده ني كل 
عصر طريقه هو العقل... و لا نسبة بينه وبين العلم بأكثر الشرع... وأماً النص على عين 
الإمام واسمه هو أيضاً آظهر من أكثر الشرع وأثبت؛ لأنا قد نرجع في تصحيح الشرع 
إلى أخبار قد أجمع عليها الختلفون من الأمة» وتبيّن من فحواها الدلالة على النص أو 
إلى أخبار قد تواترت بها فرقة كثيرة العدد... وليس في أكثر الشرع أخبار متواترة7 "". 

خلاصة القول: إن العقل يدرك ضرورة الایمان با لامامة وتعیین الاضتطفاء من 
قبل الله تعالى لصاحبهاء ومن هو أهل للاضطلاع بمهامها.قال تعالی: ل الله أَعْلَمُ حَيْتُْ 
جْعَلٌ رسَالتة) (". 

ومن هنا يُفَهَم أن العقل يحكم بوجوب نصب الإمام على الله تعالى» لثلاً يقع 
الخلاف» وتتفرّق السبل بأمة المصطفى عمد ب من بعده وأنْ الشخص الذي يسند 
إليه هذا المنصب يجب أن يكون معصوماً من القبائح» ليخضع له الجميع» فيأقروا 


بأمره» وينتهون بنهيه . 
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طريق إثباتها: 

بعد أن اتضح آنفاً الاتفاق ‏ من حيث المبدأ على ضرورة وجود إمام» يتمثل 
دوره في حفظ الشرع وبيان غامضه وغير ذلك. نتطرّق الآن إلى مسألة طريق إثبات 
الإمامة» تلك المسألة التي قال عنها الأشعري بأنها(أول قضية اختلف المسلمون حوها 
بعد الرسول 6“ . إذ انقسموا بخصوصها إلى فریقین: 

« الأول: يرى أن الإمامة تكون بالاختيار» ويمثله العتزلة والأشعرية 
والخوار ج07" 

© الثاني: يرى أن الإمامة تكون بالنص: إماً بالاسم» أو بالصفة فالقسم الذي 
يرى أنها بالنص بالاسم هم الإمامية"'» والبكرية ومعهم ابن حزم“ 
اختلف هؤلاء فيا بينهم في المسمى2247. أما الزيدية فقد ذهبوا إلى أا بالنص على 
الأوائل من أئمتهم - علي والحسن والحسين لي ۲*۳ - وبالصفة على من يلي 
هؤلاء7'". ومع ذلك فهم يقولون بالاختيار“. وقد ذهب من الفلاسفة 
الاسلامیین ابن سینال(ت4۲۸ه) إل القول نان الامامة باللص,» من دون آن خض 
باسم أو صفة(۲۲. 

والظاهر أن الامامية استمدوا القول بفکرة النص من موارد هدق منها آقوال 
آنمتهم ا في أحد» و لا یعادله عالم» ولا یوجد منه بدل» ولا له مثل ولا نظیر... بل 
اختصاص من الُفضل الوهاب. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الامام أو یمکنه 
اتتاز ی 


» وان 


والشریف الرتفی - کغیره من الامامية القائلین بالنص -یری أن النص مبنی 
على آصلین هما : أن الامام لا یکون | لا معصوماً کعصمة الأنبياء» والثاني: آن الحق لا 


وان مه ره ار 


وتأسيساً على ما تقدّم يرى الشريف الرتضی أن النص كان من النبي به على 
الإمام علي اء بعد أن فنّد آراء القائلين بالنص على أبي بكر والعباس بن 
عبدالطلب. منتهياً إلى نتيجة مفادها عدم حصول العصمة ی 
شروط الامام عند الامامية با شتا ذلك بقوله:(واذا د ی 
ثبت مهذا الترتیب أن الامام بعد الرسول تب أمير الومنین اا سا بنضّه بالإمامة؛ لأن 
كل من قال أنه الإمام بعد النبي ية بلا فصل» ۸ يثبت ثبت الإمامة إلآ بائتصر 490 

ولتأكيده على نصّية الإمامة» يسوق الشريف المرتضى أدلة عقلية منها: 

١-أَنْ‏ الامام إذا وجبّت عصمته... وكانت العصمة غير مدرّكة بالحواس» ول 
يك أيضاً دليل عليهاء يوصل إلى العلم بحال من اختص بها بالنظر في الأدلة» فلا بد 
من صحة هذه الجملة من وجوب النص على الإمام بعينه» أو إظهار المعجز القائم مقام 
النص عليه" . وهذا الدليل هو أقوى الأدلة العقلية عند الشريف الرتضی(۷۷. 

۲ - قد ثبت أن الإمام لاب من أن يكون أفضل من الكل... وإذا ثبت كونه 
أفضل» ول يكن التوصل إليه بالأدلة ولا بالشاهدة» وجب النص أو العجز۲۸۱. 

قد ثبت أن الامام لابد من أن يكو ن عالاً بجميع الأحكام» حتى لا يفوته شي ء 
منهاء وأنه كونه ًإ عايًا بباء لا يمكن الوصول إليه إلا بالنص» ولو أمكن الوصول 
إليه بالامتحان لم يجز أن يكون الممتحنون له الا من هو عام بجميع الأحكاه17". 

ويبدو من سوق الأدلة أن الشريف المرتضى يريد بيان أن الصفة التي لا تكون 
الامامة إلآيهاء يستحيل على البشر أن يدركوها بأنفسهم. ألآ وهي العصمة والأفضلية 
المطلقة. 

وحيث إن الشريف المرتضى إمامي إثنا عشري» يقول بإمامة عل 2 اسلا وخلافته 
بعد النبي ييل نراه يورد الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. 
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© آو لا: ما استدل به من الکتاب العزیر! 06 


-١‏ قوله تعال: إا ولیک الله وَرَسولة وَالَّذِينَ آمنُوا لین يُقِيمُونَ السصَلاة 
َو الرَكاةً وَهُمْ راكِعُونَ» . وترتيب الاستدلال بهذه الآية ‏ عند المرتضى وبقية 
الإمامية ‏ هو أنه (قد ثبت آن المراد بلفظة(و ليّكم) المذكورة في الاية من كان متحققاً 
بتدبیرکم» والقيام بأموركم» وتجب طاعته علیکم وثبت أن العني ب(الذين آمنوا) 
أمير المؤمنين» وفي ثبوت هذین الوصفین دلالة على کونه إماماً لنا)۲۸۱2. وهذا هو 
الستفاد من تفسير الامام الصادق ابا اش لاکیة! ۸۲ 

واستدل الشریف الرتضی على کون لفظة(ولی) في الآية تفيد معنی الامامة بان 
(الراد ب(الذین آمنوا) ليس هو جميعهم» بل بعضهم» وهو مَن كانت له هذه الصفة 
الخصوصة التي هي إيتاء الزكاة في حال الرکوع... وقد علمنا أن إيتاء الزكاة لم يثبت 
نی کل موجهل الاستخراقی)( ۸۳ 

وهكذا ينتهي الشریف المرتضى - في مقام استدلاله هذا إلى عدة وجوه تدل 
على توجّه لفظة (الذین آمنوا) في الاية إلى أمير المؤمنين سل ومنها: (أنْ الأمة مجمعة 
مع اختلافها؛ كا يقول» عل توجهها إليه؛ لأا بين قائلين: قائل یقول: أنه اج 
الختص بهاء وقائل: أن المراد مها جميع المؤمنين الذين هو آحدهم (* ومنها ورود 
الخبر بنقل العامة والخاصة بنزول الآية في أمير المؤمنين عند تصذقه بخاتمه» والقصة 
مشهورة على حد تعبير الشريف المرتضى (09. 

وذكر المرتضى أن النبي ج لا عرف أن علياً .| اليد تصدّق بخاقه وهو راکع 


قال: إن الله أنزل فيه قرآناًء وقرا 6 الایتین(۸۱. 


على أن بعضهم يروي با نزلت في عبادة بن الصامت؛ لأنه كان قد دخل في 
حلف اليهود, ثم تبرأ منهم ومن ولايتهه(7". وقد نفى المرتضى ذلك؛ باعتبار آن 
الرواية قد أطبق على نقلها جماعة من أصحاب الحديث» من الخاصة والعامة(۸. 


۲ - قوله تعالى: إن جاعِدّكَ لاس إماماً قال وَمِنْ ذريتي قال لا ينال عَهْدِي 
لین ۰۸۱۱ فقد آثبت الرتضی أن الراد بلفظة (عهدی) نی لآية (الامامة) من 
خلال قوله: (إِنْ لفظة(عهدي) |ذا كان لفظاً مشترکا» وجب أن حمل على ما يصلح 
له ویصح أن يكون عبارة عنه فنقول: إن الظاهر يقتضي أن كل ما تناوله اسم العهد 
لا ينال الظام)۲ .٩‏ 

وهذه الآبة-على رأي الرتضی - (یمکن أن یستدل بها على آمرین » أحدها: أن 
من كان ظا ل في وقت من الأوقات» لن يجوز أن يكو ن إماماً» وثانيهما : أن يبيّن اقتضاء 
الآية لكون الإمام معصوماً؛ لأنها إذا اقتضت نفي الإمامة عمن كان ظالاً على كل 
حال» سواء كان مرا ِظلوه أو مُظهراً له» وكان مّن ليس بمعصوم وإن كان ظاهره 
جيل يجوز أن يكون مُبطِناً للظلم والقبيح» ولا أحد من ليس بمعصوم يؤمّن ذلك 
منه ولا يجوز فيه» فيجب بحكم الآبة أن يكون من يناله العهد. الذي هو الإمامة 
معصوماًء حتى يؤمّن استسراره بالظلم» وحتى يوافق ظاهره باطنه)۱۱٩.‏ 

© ثانياً : ما استدل به من السنة الشريفة: 

هنا يرى الشريف الرتضی أن النضوصن الواردة عن النبى 7 غل امامة ع 
لا وخلافته بعده اء تنقسم إلى قسمين117): 

»2 أحدهما: النص الفعلى والقّولى معاً. 
+ والآخر: النص القولي فقط. 

النص الفعلي والقولي. أشار الشريف الرتضی إلى هذا القسم بقوله": (دڵّت 
عليه أفعاله ع وأقواله المبيّنة لأمير المؤمنين ام من جميع الأدلة الدالة على 
استحقاقه من التعظيم والإجلال والاختصاص با يكن حاصلاً لغيره» كمؤاخاته 
بنفسه وإنكاحه ابنته فاطمة غلل ٠‏ وأنه لم يول أحداً من الصحابة ولا كدبه لام أو 
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بَعَنّهِ في جيش الا كان هو الوالي عليه القلّم فيه وقوله ب : «علن مني وأنا منه»۹*۱ 
و«علنّ مع الحق والحق مع علي و«اللهم ائتني بأحبّ خلقك إليك؛ يأكل معي 
من هذا الطاثر»(۱٩.‏ 

ویری الشریف الرتضی أن هذه الأفعال والأقوالء انما شهدت باستحقاقه الا 
الامام ونبّهت على أنه مش أولى بمقام الرسول اة من قبیل آنبا دلّت على التعظیم 
والاختصاص الشدید(. إلا آن الشریف الرتضی يعتقد أن دلالة الفعل آکد من 
دلالة القول وآبعد من الشبهة؛ لأنْ القول یدخله الجاز وجتمل ضروباً من التأویل 
لا جتملها الفعر ,٩۸(‏ 

والواقع أن الاقوائية إن كانت من هذه الجهة ‏ أي : احتمال التأویل وعدمه - 
فاق اه ولا فان شلات ات اعری افر دن الغ یکره یی الال 
مثلاً-يكون القول نصا دون الفعل القابل للاحتا لات. 

النص القولي. وهذا النص -عند الرتضی - على ضربین !۹۹ : 

الضرب الأول: ضرت تفرد بنقله الشيعة الامامية خاصة ‏ وان كان في 
آصحاب الحديث من رواه على وجه نقل آخبار الآحاد ۰ "۱ وهو (النص الجلي). 

الضرب الثاني: هو الذي رواه الشيعي وغيره» ‏ آو كما قال الشیخ الطوسي: 
الذي نقله ال ف والمخالف ١١٠-وتلقاه‏ جميع الأمة بالقبول» وهو(النص الخفي). 

وسنتناول في يأتي هذا القسم من النص بضربّیه» محاولين إبراز رأي المرتضى 
فيهاء من خلال ما أورده من شواهد الحديث والتعقيب عليها. 


© أولاً: النص اخل: 
آورد الرتضی أحاديث عدّة» تمل النص الجحلى منها قوله ل : «أنت أخى 
ووصيي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني» وسلموا عليه بإمرة المؤمنين»0”7", 


و«هذا خليفتي فيكم من بعدي فأسلموا له وأطيعوا»!؟' 2 و«هذا ول كل مؤمنة 


ا ريسا 


والمرتضى يورد الشروط الواجب توافرها في الجاعة الناقلة للأخبار بلا 
واسطة» منتهياً إلى توفرها في نقل الشيعة للنص على الإمام علي اء وهذه الشروط 
هي أن تنتهي في الكثرة إلى حد لا يصح معه أن يتفق الكذب منها على المخير الواحد 
وأن يُعلّم أنه لم يجمعها على الكذب جامع. من تواطؤ وما يقوم مقامه وأن يكون 
الأبس والشبهة زائلين عا خبّررت به '. 

وعلى هذا الأساس يرى الشريف المرتضى توفر هذه الصفات في نقل الشيعة 
خلّفاً عن سلف إلى أن يتصل بالنبي م9 على أنه نص على الإمام علي "١794‏ . 

بيد آن المعتزلة والأشعرية وغيرهم من الفرق الإسلامية يرفضون كل ما تذكره 
الشيعة الإمامية ‏ ومنهم المرتضى ‏ من الاستناد إلى بعض الأخبار» واعتبار ذلك من 
النص الجلي*''. فهم عندما يذكرون حديث الواخاة - آنت أخي ووصيّي - 
يعترضون عليه بعدة اعتراضات. منها: أن هذا الخبر يجري مجرى الآحادل؟ ' 3/,... 
وأمأ(خليفتي من بعدي) فغير معروف والعروف خليفتي في آهلی۱۱۰1. 

والشريف المرتضى يجيب على ذلك بان الخبر قد تواتر النقل به» وورد مورد 
احجة وأنه أحد ألفاظ النص الجلي... وهو ما قد روته العامة واخاصة ول ينفرد 
بنقله الشيعة7١١22...‏ ولو فرضنا آن الخبر لم يرد الا بقوله:(أنت خليفتي في أهلي) 
لكان أيضاً نصا بالإمامة؛ لأنَّ من يخلف النبي با هو من يقوم فيمن كان خليفة عليه 
بها كان يقوم به» ويجب له من امتثال أمره وفرض طاعته ما وجب للضي يبل وإذا 
ثبت هذا المعنى بعد النبي لأمير المؤمنين في واحد من الناس فضلاً عن جماعة الأهل» 
ليك لها لامامةه لان من غیت طاعته وا لانشهاء ال امه وخیت لابدهی آن یکزن زماما 
ووالی من قبل ال مام ولان حکم الأهل في تدبیرهم والقیام بآمورهم حکم غیرهم 
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الإمامة فى منظور. 


من الأمة ۱۲ ا 


كا اعترضوا على حديثي الراية والطائرء إذ قالوا: يمكن أن يتعلّق به في أنه الا 
أفضل» فأماً في النص على أنه إمام فغير جائز أن يتعلّق به" '. 

إلا أن الشريف الرتضی - في معرض رده على هذا الاعتراض - يؤكد أن هذين 
الخبرین... [ن| يد لأذاعل الامامة کد لالة حدیث الواخاة؛ لأا قد ييا دك قول ان 
كل شيء دل على التفضیل والتعظیم فهو دلالة على استحقاق أعلى الرتب والنازل 
ون آول الناس بالامامة من كان آفضلهم وأحقهم باعل منازل التبجیل 
والتعظی( ۱۱۹ 

وكنتيجة لا يراه الشریف الرتضی في النص الجلي على إمامة عل ناد وخلافته 
بعد النبي بء خلص إلى القول:(إناً لا نذهب إلى آن النبي ا نص على أمير 
المؤمنين ٤إ‏ النص الذي نسميه النص الجلي» الذي عَلمَ حاضره ومراده منه 
باضطرار» بحضرة جميع الأمة» بل نذهب إلى أنه واقع بمشهد مَن تقوم الحجة 
ننقله)۱۹۱ ۲۱ 

ويلاحظ على ما خلّص إليه الرتضی أن جلاء النص وخفاءه شيء» وکون النص 
بحضرة جميع الأمة أو بعضها شيء آخر. فإذا كان النص متواتراً أو صحيح الاسناد 
وكانت دلالته صريحة» بل مظنونة» كان حجة مع اعتضاده بالقرائن التي ترفع الظن إلى 


© ثانياً: النص الخفى: 
هناك أيضاً أحاديث مماثلة للنص الجلى» ولكنها دون ذلك الجلاء» تعرّض 
الشريف الرتضی لذكرها وبیان الراد منهاء كان فى مقدمتها الحديين الآمن: 


حديث الغدير: قوله واه : «من كنت مولاه فعلٌ مولاه...). 


ومضمون الاستدلال بهذا الحديث (أنّ النبي َيه وقف في حجة الوداع يخطب 


ب (غدير ُحم) تحت شجرات. فقال ‏ بعد كلام طويل - أليس تشهدون أن لا إله الا 


لله وآن محمداً رسول الله وآن جنته حق...؟ قالوا: بى» نشهد بذلك قال: اللهم 
اشهد. ثم قال: أا الناس إن الله مو لاي» وآنا موی المؤمنين» وآنا أولى بهم من آنفسهم 
»فمن كنت مو لاه فعلٌ مولاه)۱۲۲۲. 

وأبعاد حديث الخدير عند الشريف المرتضى تتمثل في تأكيده على آن النبي با 
استخرج بذلك القام الإقرار بفرض طاعته» ووجوب التصرف بين آمره ونهيه» بقوله 
2 : (آلسث أولى بكم منكم؟)... وإذا ثبت أنه ل أراد ما تقدم من إيجابه کون أمير 
المؤمنين أولى بالإمامة من أنفسهم» فقد أوجب له الإمامة؛ لأنه لا يكون ول بهم من 
أنفسهم الا فيا يقتضي فرض طاعته عليهم» ونفوذ أمره وخبيه فیهم» ولن يكون كذلك 
لمن كان ماما 

والمتبادر إلى الذهن أن خطاب النبي ب - هذا للمسلمين یبن تأكيده يا 
على وجوب رعاية المكلفين مق الإمامة ومستحقيهاء طالما فُهم منها الراده واتفق 
معظم علماء المسلمين على صدور ذلك الخطاب منه. نعم لا ينكر آن هناك ملاحظات 
آوردها بعض المتكلمين على المناسبة التي ورد فيها الخطاب» ومنهم القاضي عبدالجبار 
ی ل 
من خلاف وقع بين أمير المؤمنين وأسامة بن زيد» وبيان أنه نابا ال بمنزلة النبي من كونه 
- أسامة ‏ مولى له... وقال بعضهم في مثل ذلك - الخلاف ‏ في زيد بن حارثة (۲۸. 

بيد أن الشريف المرتضى يفتد ما تقدم بوجوه عديدة» منها: (أن زيد بن حارثة 
قتل بمؤتة سنة/ه وخبر الغدير كان بعد منصرف النبي عن حجة الوداع... وأنَ کلام 
النبي يبه يجب أن حمل على ما يكون مفيداًء ثم على ما يكون أدخل في الفائدة؛ لأنه 
يَيْهُ أحكم الحكاء وإذا كان هذا واجباً لم بحسن أن يحمل خبر الغدير على ما ادعوه؛ 
لأنه إذا مل عليه من قبل أنه معلوم لكل أحد أنْ ولاء العتق لبني العم)۱۱۹۱. 
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ونمن ذهب إلى إنكار حديث الغدیر» عضد الدين الإيجي (ت1557ه». الذي 
ادّعى بان علياً | يكن يوم الغدير مع النبي ية بل كان في اليمن ' ۱۲. بيد أن هناك 
من الحقائق والاستنتاجات ما يدحض ذلك. منها ما آفاده الشريف المرتضى نفسه 
بقوله: إِنّه ما نعلم أن فرقة من فرق الأمة» ردّت هذا الخبر واعتقدت بطلانه وامتنعت 
عن قبو له» وما تجمع الأمة عليه لا يكون لا حقاً عندنا وعند خالفيناء وان اختلفنا في 
العلة والاستدلال(۲ ۲ ومنها: ما اطلع عليه الجويني من الأمر الذي يظهر منه تواتر 
الخبر وأهميته» فهو يقول: (رأيتٌ مجلداً في بغداد في يد صحاف. فيه روايات خبر غدير 
حم مكتوباً عليه : المجلدة الثامنة والعشرون من طريق قوله ل : من كنت مولاه 
فعلنّ مولاه)""'» ومنها ما صرح به ابن حجر (ت857ه) بقول: (ولا التفات لمن 
قدح في صحته لمن رواه بان علیاً كان باليمن» لثبوت رجوعه. وإدراكه الحج مع 
البى ۱۲۳2 

بعد كل هذا » يلاحظ على الشريف المرتضى جعلّه هذا الحديث - بظروفه 


وقرائنه -ضمن الأحاديث غير الحلية. 


قوله 44 : «أنت مني بمنزلة هرون من موسى الا أنه لا نبي بعدي». 

وهو من الأحاديث التي استشهد بها المرتضى» والذي قال عنه ابن أي 
احدید(ت1 1۵ ه) بأنه (الخبر المجمّع على روايته بين سائر فرق ا لاسلام)(*۲. 

وحديث النزلة حديث صحيح» بلغ الرواه قه عن اا و 
بالرغم من الاتفاق على صحته فقد اخثلف في تفسيره اختلافاً ينبئ عن اتجاه كل فرقة 
في الرأي» كا أنه يُظهر الخصائص العامة لكل مذهب في الاستنباط فالمعتزلة وأهل 
السنة!۲۱۲۲-مثلاً يستبعدون أن تكون واردة في المعنى الذي قصد إليه الرسول حا 
a‏ اذ إن العتزلة آوردو | شبهاً 7706( منها: ما یراه آبوعل اعبائی 
مرن ]نه ات کان ع إن راشيو ار اثات الؤمامة الأمون الوتن» تعب لو مات 


في حال حياة النبي ي أن لا يكون منه بمنزلة هرون من موسىء ولو كان كذلك 
لوجب عند سیاع هذا الخبر أن يقطع على أنه يبقى بعده ۲۲۸ 7 . کم أن الجاحظ هو 
الآخرء قال:(إِنَ هذا الحديث لم یرو الا عن عامر بن سعد بن أي وقاص)۱۲۹. 

والشريف المرتضى في جوابه لأبي علي الجبائي يرى أنه لا صحة لا ظنه من آن 
أمير المؤمنين الإ لو مات في حياة النبي َة يوجب أن لا يكون منه بمنزلة هرون من 
موسىء بل لو مات اليد لم يخرج من أن يكون بمنزلته في الخلافة له ملي في الحياة 
واستحقاق الخلافة بعد الوفاة... غير أنا نقطع على بقائه إلى بعد وفاة الرسول كيا 
ونمنع من وفاته لا قبل وفاة النبي ي ؛ أن النبي إذا كان بهذا الخبر قد نص على 
إمامته بعده وأشار لنا به إلى مَن يكون َرَعُنا إليه عند فقده ييل ولم يقل في غيره ما 
يقتضي النص عليه وحصول الإمامة له من بعده» فلابد من أن یُستدل بهذا الخبر من 
ا وی .. وقد روي من آقواله 4 ما 
يدل على بقائه اجا ا بعده وقد تظاهرت الروايات بذلك» فمن جملته قوله 1ه لعلي 
ل : تقاتل بعدي الناكئين والقاسطين والمارقين( 60 

ومن الستغرب أن الماحظ قد اعتبر هذا احدیث خبر اتحادء إذ كيف خفی 
عليه ذلك وهذه الصادر الحديثية تنقل الحديث الذکور بطرق ختلفة» خصوصاً کتب 
المحدّثين الذين عاصرهم زماناً» والتي آشرنا إليها في مصادر الحديث قبل قلیل. ما ما 
آورده ابن تيمية من الشبهات حول الحديث» فمنها قوله: لیس کل من یصلح 
للاستخلاف في الحياة على بعض الأمة يصلح أن يكون خليفة بعد الموت» كا قال: إِنْ 
الاستخلاف لم يكن استخلافاً عاماًء إذ اعتزل علن بمجرد رجوع النبي ية فأرسله 
بعد ذلك لقراءة سورة براءة» ثم عاملاً على اليمن» ثم وافاه الأجل في حجة 
انودام(۳۱. 

بقي أن نقول: إن متكلمي الامامية جميعاً یذهبون إلى آن حدیث المنزلة هو آحد 
الدلائل على إمامة عل اا وخلافته بعد النبي له ۱۳۲۱. 
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وما تقدّم يتضح أن استدلال الشريف المرتضى بهذا الحديث يتأتى من اعتقاده 
بآن تشبيه النبي ب لعلي اجا بمنزلة هرون من موسى با يجعل عمومية استحقاق 
الإمام عل عل للا لكل منازل هرون باستثناء النبوة» ودون تقييد توقيت الاستخلاف 
راك 


بعض شبهات المعتزلة( ۲۱۳۳ في مسألة النص: 
للمعترلة شبهات في مسألة النص» منها قوهم: إن النص لو كان صحيحاً يجب 
أن يكون معلوماً لجميع الصحابة!؟ ۱۳ وكان رد المرتضى عليهم هو أن النص على 
قسمين: نص وقع بحضرة جاعة قليلة العدد» والنص الآخر وقع بحضرة الخلق 
الكثير. فأمّا النص الأول فيجوز كتانه ونسيانه» وأمّا الثاني فإنما كان يوم الغديرء 
وکلهم كانوا ذاكرين لکلامه °" . 
اه ني ان بل مه عا يل افو انعو ره 
الراوندي(۱ ٩۳‏ (ت۲4۵ه) وأبو عيسى» وهشام بن ا لحك" . الا أن الرتضی 
ينفي ما تقدم بقوله: إن من خالفنا لا يحيل فيها يدّعيه -من کون النص مبتداً في زمان 
- الا على التظتّي والتوهم... وأن من ادعی کون النص موقوفاً على ابن 
الراوندي عندنا هو بمنزلة من ادعی کون القول بالعدل والوعید موقوفاً على زمان 
النظام!۱۳۸). 
على أن الشریف الرتضی بيّن فيا بعد السبب الذي حدا بالعتزلة وغیرهم إلى 
هذا الاعتقاده عندما صرح بأن و لاء لم يجدوا للشيعة كلاماً مجموعاً في نصرة النص 
وتهذيب طرق احجاج فیه متقدماً لزمان من أشاروا إلى النص» وأن التصنيف 
وامحمع لا یکونان دلالة على ابتداء القول فيه من الصنف(۲۳۹. 
والشريف الرتضی يقصد بکلامه هذا أن مسألة النض موجودة قبل هو لاء 
الثلاثة كوجود مسألتي العدل والوعيد قبل مجيء النظام ومن تبعه زمانياًء إذ إن عدم 


الإمامة فى منظور. 


وضوح مسألة من المسائل في فترة من الفترات لا يعني انعدامها من الأساس» ومضافاً 
لكل ما تقدّم فإِنْ الإمامية يعتقدون بأن احتجاج الإمام عل مان يوم الشورى( ٠“‏ 
بحديث الغدير وغيره يدفع كل شبهة تحوم حول مسألة النص. 


نص الإمام السابق على اللاحق: 

يستند الإمامية في هذا الأمر إلى أحاديث واردة عن النبی یه فقد روي 
عنه ا أنه قال: «لا يزال هذا الدين قائ) حتى يكون علیکم إثنا عشر خليفة كلهم من 
OO‏ 
فريش) 1 

والواقع أن رأي الإمامية الإثني عشرية القائل بالنص على الأئمّة واحداً بعد 
آخرء حتی الامام الثاني عشر - مق بن لسن ها - يعني إبطال ما تذهب إليه 
الفرق الضيعية الاحری» کالكيسانية القائلن يامامة حمد بن اا 
(ت:۸۶ه)» والزيدية القائلین بامامة زيند بن عل بن السین شا (۱۶۳ 
والاسياعيلية الذین ساقوا الامامة بعد وفاة الامام جعفر الصادق تلد إلى ابنه 

١ ١5 

o‏ شا والتاو وة ؟ الذین 
وقفواعلى إمامة جعفر الصادق “اء والفطحية القائلين بإمامة عبد الله الأفطح 
بن الإمام جعفر الصادق ع 2141 والواقفة الذين وقفوا على إمامة موسى بن 
جف 480 ۱ 5 وغيرهم» إذ يتمثل بطلان إمامة هؤلاء 5 وفاتهم» وعدم اذعاء 
اتباعهم العصمة شم بینا صرح الشيخ الطوسي من الإمامية باشتراطها عندما استدل 
على إمامة الحسن والحسين اا (۱۶۹. 

وما يؤيد بطلان إدعاء هذه الفرق إمامة من تقدم ‏ باستثناء الإثني عشرية - 
قول الإمام الرضا اا في بعضها: الزيدية كالواقفة والضاب بمنزلة واحدة وكان 
يقول: الواقفة حمر الشیعة ۱*۱۱ ثم تلا قوله تعال : «إِنْ هُمْ لا كالأُعام بل هُمْ أضل 
یله ۰۱ 1 
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الإمامة فى منظور. 


وعندما نتعرض لآراء الشريف المرتضى في هذا الجانب» نجدها تصب في رافد 
واحدء فهو يرى ما تراه بقية الإمامية من أن الإمامة منساقة في أبناء علي لج من 
الحسن إلى ابن الحسن المتنظر ا2" . كا يرى أن الاستد لال على إمامة الحسن .الكل 
ومن بعده من الأئمّة ا إلى عصر نا هذا يتم من خلال الرجوع إلى النقل الظاهر بين 
الشيعة الوارد مورد الحجة بنص النبي - مجملاً ومفضّلاً - وكذلك ما ورد عن أمير 
المؤمنين الا ال اه 
بنصه الإمامة على الحسن ا في مقامات كثيرة» وبإشارته إلى الأئمّة ما من ولد 
الحسين ‏ بأعدادهم وصفاتهم ‏ وكذلك القول في نص الحسن على الحسين ونص کل 
واو عل مو 

ويورد الشريف المرتضى أمثلة على ذلك في معرض رده على ما ادّعاه المعتزلة 
من أن ا ل O‏ ا استخلافه 
الحو ما رواه الإمام الباقر دابا يد من آن علياً لإ قال - لابنه الحسن : 
دن من حتى یر إليك ما مر إل رسول الله ب وائتوتك على ما ائتمنني 
عليه“ ومارواه هذا الإمام أيضاً من أن أمير المؤمنين ما أوصى إلى الحسن الا 
ادغلا وف اشن وود يعني ابن الحنفية - وجميع ولده ورؤساء شيعته 
وأهل بيته» ثم دفع إليه الكتب والسلاح في خبر طويل يتضمن الأمر بالوصية في واحد 


۱ 


ل 0 الامامة بالنص الجلي على 
موافقتهم بذلك!۱*۱ وما ذهب إليه ابن سينا (ت4۲۸ه) من الفلاسفة من الإمامة 
بالنص» دون أن يخصّص باسم أو صفة» كما ذكرنا في بداية SNE‏ را 


القائلون بالاختيار: 

أما القائلون با لاختيار فقد اختلفوا في القدر الذي تنعقد به الامامت فمنهم من 
قال بوجوب إجماع الأمة على ذلك كالأصم من العتزلة۱*۸۳ وهذا ما يرفضه 
الاوردي (ت40۰ه) بقوله: (إِنَ بيعة أبي بكر كانت باختيار من حضرهاء ول يُتتظر 
قدوم الغائب» ولتها انعقدت بخمسة)2937. 

أما القائلون بانعقادها بإجماع الصحابة فقد اختلفوا في العدد الذي تنعقد به: 
فهناك من ذهب إلى آن الإمامة لا تنعقد الا إذا اشترك في عقدها جماعة أهل الحل 
والعقد» وإلى ذلك ذهب جاعة أحمد بن حنبل من أهل احدیث( (* بینا يرى 
الأشعرية وابن حزم الظاهري آنها تنعقد بعقد رجل واحدء واستدلوا بم قاله العباس 
بن عبد المطلب لعل اا : (أمدد يدك أبايعك)(". 

الا أن الشريف المرتضى لا یسلّم باستد لاهم هذاء باعتبار أن الأمر لو كان على 
ما ظنوه ‏ من دلالة البيعة المذكورة على صحّة الاختیار - لوجب أن تكون مبايعة 
الني ڪيا الأنصار بيعة العقبة» ومبايعة المهاجرين والأنصار بيعة الرضوان دلالة على 
ثبوت نبوته وفرض طاعته من جهة الاختيار» ولساغ لقائل أن يقول: ما الحاجة إلى 
البيعة مع تقدّم النبوة ووجوب فرض الطاعة/ ۱۳ ". 

ويوافق القائلين بانعقاد الإمامة بعقد رجل واحد - من تقدّم ذکرهم كل من 
الجبائيّين والقاضي عبدالجبار» ولكن بتفصيل أدق» إذ قالوا: (إذا عقد لواحد برضى 
آربعة صار اماماً) ۱۳۱ ( واستدلوا عل ذلك ب ]قهز السلمون بعد وفاة ارول 
بأبي بكر؛ لآن الخليفة عمر بایعه برضی أبي عبيدة» وسالم موی حذيفة» وآسید بن 
خضرء وبشير بن سعد)” ؟ 2١‏ كما استدلوا على ذلك با ثبت من الخليفة عمر عند 
وفاته؛ لأنه جعل الأمر شوری بين ستة» وتقدّم إليهم أن يجتمعوا على واحد 
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الإمامة فى منظور. 


وللشريف الرتضی جواب على ما تدم فهو يقول- مخاطباً القاضي عبدالجبار -: 
إذا سلّم لك أن إمامة أبي بكر انعقدت ببيعة واحد ورضى أربعة» فمن أين لك أن هذا 
هو العدد الذي لا نقصان فيه... ثم إن دلالة الإجماع تمنع من أن يكون العدد الطلوب 
زائداً على ما قارنه الإجاع» وشهد له بالصحة؛ لأنه لو زاد عليه لخرج الإجماع من أن 
E‏ ۱۱ 

والعتزلة في معرض عدم أخذهم بمبدأ النص - يؤكدون على أن إقامة الامام 
من قبل النبي ييه لا يجب نقله إذا كان الإجماع والكتاب قد أغنيا عنه... والدليل 
القاطع يجوز أن يكون بقول منه اء أو با تکرر منه مر من البيان بالفعل من توليته 
الأمراء وا حکام!۱۲. 

إلا أن الشریف الرتضی یری أن ذلك مناقض لکثر من آصول العتزلق 
لسببين: 

الأول: ان الكتاب العزيز لم يُعلّم فيه شيء يدل على صفات الامام وما يقوم 
به ویتولاه... وإذاكان في الكتاب ما ادّعاه القاضي عبد الجبار» فما الذي أحوج إلى بیان 
الرسولءَييهُ بالنص القاطع لذلك(۱۸٩.‏ 

الثاني: إذا كان النبي ي قد نص على وجوب الامامة وصفات الإمام وما 
یتولاه وبيّن جیع ذلك لأمته» فیا بال الأنصار اجتمعت بعد وفاة النبي له على أن 
يعقدوا لأحدهم الأمر... وكيف ذهب عليهم بیان الرسول ب التي من جملتها - 
الصفات_أن يكون من الهاجرین (۱۱۹. 

ویظهر أن السبب في اختيار المعتزلة إجماع الصحابة هو اعتقادهم بأئهم 
يجتمعون في النوازل والحوادث» لكي يحترزوا عن الخطأ. الذي لولا اجتماعهم لكان 
إلى أن يقع أجوز” ' .2١"‏ وهذا مايراه أهل السنة آیضا(۷۲۱. 

والجدير ذكره أن الإمامية يشترطون في الإجماع أن يكون من بين المجمعين 
معصوماًء يكون ذلك بالإجماع كاشفاً عن رأيه» والاً فلا یو خذ به(" . 


والملاحظ أن المعتزلة يذهبون إلى القول بان صحابة رسول الله عم قد عرفوا 
من سبرته جواز الاختيار في الآئمّة والأمراء» وعملوا بذلك في حياته» ويؤكدون ذلك 
في موضع آخر بقولهم: قد ثبت بالشرع أن الصلاح في إقامة الأمراء والعمال والحكام 
أن يكون على اجتهاد واختیار... وأنه لا يمتنع مثله في الإمام7""١".‏ لكن ذلك غير 
مقبول عند الشريف الرتضی» طالا علمنا أنه يشترط في الإمام عصمته من الذنوب 
التي تصدر من غیره» من ذكرهم القاضي عبد الجبار» وهذا ما أشار إليه الشريف 
المرتضى عندما قال: (وقد فرّقنا بين الإمام وأمرائه وساثر التولین من قبله في العصمة» 
بها يقتضي الفرق بينهم وبينه في وجو ب النص؛ لأنه إذا كان ما أوجب النص عليه من 
الاختصاص بالعصمة غير موجود فيهم» لم يجب مساواتهم له في وجوب النص 
عليهم» وجاز أن يرجع في ولايتهم إلى الاختیار)۱۷*1. 

أما ما ذكره القاضي عبد الجبار من أن عرض العباس وأبي سفيان للإمام أمير 
المؤمنين لإ فيه دلالة على أن النص لا أصل له وأنَّ طريق الامامة الاختیار ۵ ۰۱۷ 
فقد اعتبر المرتضى أن ذلك لا ينافي النص من وجهين: 

# أحدهما: أن البيعة لاتدل إلا على آن النص ل يتقدّم» وتثبت الامامة بل يكون 
الغرض منها التكفل والذّبء وغذا المعنى بايع النبيّ ب الأنصارٌ تحت الشجرة 
وعلى هذا الوجه بايع الناس عمر بن الخطاب بالخلافة بعد أبي بكر . 
** الوجه الثاني: هو أن القوم لا شرّعوا في الإمامة من جهة الاختيار... أراد 

العباس أن يحتج عليهم بمثل حجتهم» ويسلك في إمامة أمير المؤمنين ام مسلكهم 
على سبيل الاستظهار عليهم والازالة لشبههم» وكذلك أبو سفيان» وليس في بنل 
البیعة د لالة عل انتفاء النص(۱ ۱۷. 

ومن جميع ما تقدّم في مسألة النص» يبدو أن ما عليه الشریف الرتضی وبقية 


الإمامية من رفض للاختيار» كان نابعاً من اعتقادهم أنْ الغرض من نصب الإمام هو 
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امتثال الق لأوامره ونواهیه والانقياد إلى طاعته» وسكون نائرة الفتن» وإبطال 
التغلب والمقاهرة» وإنما لا يتم هذا الغرض ويكمل المقصود لو كان الناصب للإمام 
عين المكلفين؛ لأنه لو استند إليهم لاختار كل منهم من يميل طبعه إليه» وني ذلك 
ثورات وفتن عظيمة بين الناس» لذا فهم - الامامية - خلصوا إلى القول بآن غير 
العصوم لا يستطيع القيام بتلك المهام» باعتبار أن غيره يجوز عليه الخطأء فلا يحصل به 
الغرض. وهذا ما أشار إليه الشريف الرتضی- في معرض رفضه مبدأ الاختيار عندما 
قال:(اعلم أن الذي نعتمده في إفساد اختيار الامام هو بیان صفاته التي لا دليل 
للمختارين عليهاء ولا يمكن إصابتها بالنظر وا لاجتهاده ويختص علام الغيوب تعالى 
بالعلم بهاء كالعصمة؛ والفضل في الثواب والعلم على جيع الامت)۱۲۲۱. 


صفات الامام : 

تباينت آراء الفرق الاسلامية في تحدید صفات الامام. فا لقائلون با لنص- وهم 
الامامية - يحددون للامام صفات تباین التي يحددها القائلون بالاختيار. إذ يرى 
الامامية أن صفات الامام مستمدّة من صفات النبي بي طالا أن الامامة هي لطلف 
من الله تعالى» ون تنصيب الامام واجب على الله تعالی عقلاًءوعليه فهي عندهم على 
ضربين: 

أحدهما: يجب أن يكون الإمام عليها من كان إماماًء مثل كونه معصوماً» أفضل 
اج 

والثاني: يجب أن يكون عليها لشيء برجم إلى ما يتولاه» مثل كونه عالً 
بالسياسة وبجميع أحكام الشريعة» وكونه حجة فيهاء وكونه أشجع الحلق» وجميع 
ا لضفات تو جب قوق مو تا ل 


الإمامة فى منظور. 


وهذه الصفات متمق عليها بين الامامیة(۱۲۹ وهم يرون آن اختصاص الإمام 
بها لا سبيل إلى العلم به-كم يقول الرتضی-الا من جهة النص(۱۸۰. 


آما القائلون بالاختيار فقد اختلفوا في تفاصيل هذه الصفات. فالمعتزلة يرون 
أنها تنحصر بصفات منها:(أن يكون الامام متمكناً من القيام با فوّض إليه مع 
السلامة فيا يتصل بالقدرة والتمكين وزوال الأوقات وثبات القلب ومنها أن يكون 
عالاً بكيفية ما فوّض إليه ليفعله على ما يجوز أو في حكم العالم بذ لك ومنها أن يختص 
بالإمامة التي معها يقع السكون إلى قيامه بها فرض إليه» ولا يكون كذلك الا مع 
ظهور الفضل والإمامة»ومنها أن يكون مقدّماً في الفضل» وأن يكون من 
IE‏ 

ينها تشترط الزيدية بأن (يكون الامام من نسل الحسن أو الحسين له خاصة» 
وشجاعاً ... حتی لا رهن ا ت اا يسفن یتمکن من عانة الناس فى 
الشرع» وورعاً ... حتی يعف عن مال السلمین» ويخرج على الظلم شاهراً سیفه 
داعا ل 

والزيدية ‏ مع قوها بالاختيار إلا آنها تشترط انحصار الإمامة في نسل الحسن 
أو ا سین 9248 » وهي بذلك تخالف المعتزلة فيم| ذهبوا إليه من القول بأن يكون الإمام 
من قریش» دون تخصيص في بيت من البيوت. 

أما الأشعرية فبالرغم من اختلافهم تعداد الصفات الواجب توفرها في الإمام» 
إلآ آمم يشتركون في معظمهاء وهي: أن يكون قرشيّ النسب» ومجتهداً من أهل 
الفتوى» بحيث لا يحتاج إلى استفتاء غيره في احوادث وأن يكون ذا نجدة وكفاية» 
ومهتدياً إلى مصالح الأمور وضبطهاء وأن يكون مسل حراً و إلا أن 
البغدادي والباقلاني اشترطا العدالة! “^ خلافاً لا ذكره الجويني آنفاً. 

آما عند الشريف المرتضى فإنَ صفات الإمام هي: 


أولاً: العصمة: 


تعذ العصمة من أهم صفات الإمام عند الإمامية بعامّتهم» بوصفها الأساس 
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الإمامة فى منظور. 


في توي منصب الإمامة» وأنها الأساس لإثبات الامامة على مسلكهم. 

ويعتقد الإمامية بأن عصمة الأئمّة ‏ من الكبائر والصغاثر حيث أجمعت على 
آن الامام لا یکون الا معصوماً عن الخلاف له من خصائص مذهبهم» بين لا 
ترى ذلك بقية الفرق الاسلامیة! ۲٩۲‏ باستثناء ما ذُكر من اتفاق الاسماعيلية مع 
الإمامية في ذلك(۸۷. 

والشريف المرتضى يرى أن هناك طرقاً عم من خلاها أن الأئمّة 2 لا تجوز 
عليهم الكبائر في حال الإمامة» منها: 

أ أن الامام انا احتيج إليه لجهة معلومة» وهي أن يكو ن المكلفون عند وجوده 
أبعد من فعل القبيح» وأقرب من فعل الواجب. فلو جازت عليه الكبائر لكانت علة 
الحاجة إليه ثابتة فيه وموجبة وجود إمام يكون ماما له» والكلام في إمامته كالكلام 
فيه وهو مايؤدي إل التسلسل» زرا (0۸۸, 

ب أن قول الأئمّة 902 قد ثبت أنه حجة في الشرع كقول الأنبياء ل » بل 
يجوز أن ينتهي ا حال إلى أن الحق لا یعرف الا من جهتهم. ولا يكون الطريق إليه الا 
من أقوالهب2457. 

كما أن الشريف المرتضى يؤكد على عدم جواز الصغائر على الأئمّة ال - قبل 
الإمامة وبعدها- قياساً على عدم جوازها على الأنبياء ال ۲۹۰۱. 

وبذلك يتين أن ما ذهب إليه المرتضى وبقية الإمامية يؤكد الأمر الذي استدلوا 
به في كل مباحث الإمامة السابقة» من أن الإمامة منصب إهي کالنبوة! ۱٩۱‏ لايتسنى 
لأحد من البشر اختيار الامام حسب ما يميل إليه طبعه وتنحاز إليه عصبيته» طالا 
غلم أن وظيفة الإمام وظيفة دينية بحتةء تنبئ عن مسؤوليات جسام لا يتحمّلها إلا 
هو إذ تنجسّد هذه المسؤولية في كونه الشخص الوحيد المقتدى به في العمل على وفق 
ال 


الا أن العتزلة ترى أن مهام الإمام لا تتطلّب عصمته مستندين في ذلك إلى 
مساواته بالام وجواز اخطاً علیه وعل رع يدان الشریف الرتضی لا 
یسلم بذلك. باعتبار أن الأمير- عنده - لا م يكن معصوما» وشارك رعیته في علة 
الحاجة إلى ا لامامة والسياسة؛ قضينا بحاجته إلى امام!۲۹۳. 


كما يكشف العتزلة عن تصوّر آخر هم عن هذا الأمر عندما قالوا: إن الإمام 
عندنا باخ عل یده الضالحوة والعلاء ینبهونه عل غلطة ویردونه عن باطله(*۹ ۱ 
وذلك ما یرفضه الرتضی؛ لانه يرى أنه لابد من مزيّة ثابتة بين الامام ورعیته في باب 
الطاعة والأخذ على الید... فالعلوم أن المزيّة لو ارتفعت... لكان فساداً مستحیلاً لا 
يخفى على عاقل بطلانه! ۱۹۹ . 

والظاهر ما تقدّم أن الشریف الرتضی آراد الاشارة إلى آن علّة الحاجة إلى الامام 
طریقها عدم عصمة المكلفين» فلو ادّعى آحد عصمتهم لانتفت الحاجة إليه» كا أن 
عدم عصمته تستدعي وجود إمام آخر للإمام السابق» يبيّن له الصحيح من الخطأء 
وهذا ما يؤدي إلى التسلسل الذي تقول الإمامية ببطلانه. 

وعلى أساس ما تقدّم يتعرّض المرتضى لشبه القائلين بوقوع الذنب والخطأ من 
الأئمّة ا والإجابة عليها بها يتضمن عصمتهم» فهو یقول:(واعتمدنا في ذلك على 
دليل عقلي لا يدخله احتمال ولا تأویل فمتى ورد عن أحدهم + فعل له ظاهر 
الذنب وجب أن نصرفه عن ظاهره ونحمله على ما يطابق موجب الدليل العقلي 
د 

ففي مقام تعرّضه لعصمة الإمام علي ملي يرى الشريف المرتضى أنه إذا ثبت أن 
أمير المؤمنين ليا إمام» فقد ثبت بالدليل القطعي أنه معصوم من الخطأ والزلل 
فلابد من حمل جميع أفعاله على جهات الُسن ونفي القبح عن كل واحد منهاء وما 
كان منها له ظاهر يقتضي علمنا في الجملة أنه على غير ظاهره( ۲۹۲ . 
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الإمامة فى منظور. 


وهناك عدة شبه تعاض الرتضی لذکرها حسب ما آفاد با قاكلوهاء نذکر 
منها !۹۸ هنا ما آفاده الظام المعتزلي» الذي يرى تفرّد الامام علي َا ببعض 
الأحكام» وخالفته لمن سواه منها: بیع آمهات الأو لادء وقطع ید السارق من أصول 
الأصابع» وجهره بتسمية الرجال في القنوت. ودفع السارق إلى الشهوده وقبول شهادة 
الصبیان» وحراقهاللوط 080 

هنا يرى الشریف الرتضی أن قس) ما ذكره النظام قد استند فيه الامام علي الا 
إلى كتاب الله» وقساً آخر إلى ما قد سبقه اليا إلى قوله وفعله من سبقه» ومنهم رسول 
لله ي وا خلفاء الثلاثة السابقون له وبعض الصحابة» والقسم الأخير استند فيه إلى 
العقل. 

أما القسم الذي استند فيه الإمام علي اا إلى كتاب الله تعالی فهو : 


بيع آمهات الأولاد. ذ هم یس فیهن لا بنص الکتاب وظاهره؛ قال تعالی : 


١‏ انم روجهم حاف . * لا على آزواجهم أَوْ ما لک ام ام عبر 


لو # کمن ابتغى وراء ذلك کول شم الاو وني ( ۰۱,۰۰ , 

قطع يد السارق من أصول الأصابع. الذي استند فيه الامام علي اا على 
آيات» منها قو له تعال: « کا رایت کرت وَكَطَعْنَ أئِيوْنَم7؟' '2» ومعلوم أنبن ما 
قطعن أيديهن إلى الزند أو الکتف!۳" ۲. 

أما الذي سبقه لا إليه الرسول ي وا خلفاء وبعض الصحابة (رض). فا 
سبقه 1 الیه الرسول 12 اهر بتسمية الرجال» حیث تظاهرت الرواية بأنه ا 
كان یلعن قوماً من أعدائه بأسمائهم(*۲. 

أمّا ما سبقه إليه الخلفاء الثلاثة من فعل فهو شهادة الصبي بعد کبره والعبد 
بعد عتقه والنصر ان بعد إسلامه وهو قول جماعة من المتأخرين كالثوري (ت١١١ه)‏ 


وأ حتیفة!*۲۰ (ت۱0۰ه» وكلالك احراقه اللوطی: حیث روي أن آبابکر ون 


برجل ينكح فأمر به فضربت عنقه» ثم أمر به فأحرق» ولعل أميرالمؤمنين اا -كما 
يرى المرتضى - آحرقه بالنار بعد القتل بالسيف کم فعل آبوبکر ۱1" ". 

آما القسم الأخير الذي استند فيه الامام اا إلى العقل أو إلى رأيه» مثل دفع 
السارق إلى الشهود» إذ يرى المرتضى أن في هذا استظهار عليهم -على الشهود ‏ وتيب 
هم من أن يكذبوا فيعظم عليهم تولي ذلك ومباشرته بنفوسهم» وهذا نهاية الحزم 
والاحتياط في الدین(۲۷ 


والشريف المرتضى حینما يؤكد عصمة الإمام علي ما - من خلال التأويل 
المستند للأدلة العقلية - يوضح للمتتبع جملة حقائق تعضد مذعاه. منها: شهادة 
اللي َي بأنه ا أقضى الأمة, ون الحق معه كيف ما دار ^" وأنْ هناك كث را من 
الصحابة من تفرّد بأحكام وفتاوی» وماعد مذهبه خروجاً على الاجاع(٩‏ '” وأنه لو 
ثبت ما ادّعاه النظام من تفرّده ّا بالأحكام لكان بنو أمية والمتقرّبون إليهم أسبق من 
النظام زماناًء ولا تركوا ذلك حتى يستدركه النظام بعد السنين الطويلة7١١"©.‏ 

با[ 
ما كيفية عصمة الإمام علي عا ف ة النبي 0 وكذلك عصمة ولدیه الحسن 
والحسين اا في حياة ة الإمام علي اقا لب وما قد يثيره من القول بأنْ ذلك يؤدي إلى 
التسلسل» فالشريف المرتضى لم يغفل هذا الجانب» حين قال:(إن| منعنا حاجة العصوم 
إلى إمام يكون له لطفاً في تجنب القبيح وفعل الواجب. ولم نمنع حاجته إليه من غير 
هذا الوجه... فاذا ثبتت ثبتت هذه الجملة لم يمنع من استغناء ء أمير الومنین اش بعصمته في 
حال حياة النبي بي عنه» وان لم يكن مستغنياً عنه في غير ذلك من تعليم وتوقیف» 
وكذلك القول في الحسن والحسين)''". 

أمّا وجه مسالمة الإمام الحسن ما لمعاوية» وما قيل من أنه مش خلع نفسه من 
الامامة والبيعة لمعاوية» فالرتضی لا یسلم بصحة ذلك؛ لاعتقاده بأن الامامة بعد 
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حصوفا للإمام لا تخرج عنه... ولو كان خلعه مؤثراً لكان انیا يؤثّر إذا وقع اختياراً 
وهو مالم يحصل كما يقول - فا مع الإلجاء والإكراه فلا تأثير له لو كان مؤثراً في 
O a‏ 

كما يرى الشريف المرتضى أن الإمام الحسن ا لم يسلّم الأمر لمعاوية» بل كف 
عن المحاربة والمغالبة؛ لفقد الأعوان وتلافي الفتنة( ۱۳ "©. أمّا بيعته لبلا لعاوية فكانت 
من باب الصفقة وإظهار الرضا والکف عن النازعة» وم يرد بها الرضا وطيب النفس» 
باعتبار أن الخال شاهدة على خلاف ذلك(" . 

ما خروج الامام الحسين الإ - مع قلة أصحابه ‏ فالرتضی يرى أنَّ(الإمام 
متى غلب على ظنه أنه يصل إلى حقه والقيام با فوّض إليه بضروب من الفعل» وجب 
عليه ذلك» وان كان فيه مشقة يُتَحمَّلٌ مثلّها تحمّلها ه ۱ ۰۲ فالضرورة دعت إليهاء ون 
الدين والحزم ما اقتضى في تلك ا حال الا ما فعله ١0)‏ "). 

ما خالفة ظنه لجميع من آشار عليه بعدم الخروج» ومنهم ابن عباس 
(ت14ه) فبری الشریف الرتضی أن الظنون إن تغلب بحسب الأمارات» وقد تقوی 


قلق انسل و ا 


آما فيها بخص قبول الامام الرضا ما ولاية العهد. وما قيل من آنبا جهة لا 
يستحق الامامة منهاء فالرتضی يرى آن(صاحب الحق له أن یتوصل إليه من كل جهة 
وبکل سبب. لا سيا إذا كان يتعلّق بذلك الحق تكليف علیه» فإنه يصير واجباً عليه 
التوصل والتمخل)۲۱۱. كا يرى أن (التصرف في الإمامة ما يستحقه الإمام الرضا 
اا بالنص من آبائه 2 فإذا ذُفع عن ذلك وججعل إليه من وجه آخر أن يتصرف 
فيه» وجب عليه أن يجيب إلى ذلك الوجه ليصل منه إلى حقه)57١‏ ". 

والشريف المرتضى بهدف من وراء ذلك إلى بيان حقيقة موداها أن الامام كل 
إمام ‏ تقع عليه مسؤوليات شرعية» مثل بيان آمور الشريعة» واجتاعية مثل تنظيم 


العلاقات الاجتاعية على أساس من الأمن والنظام» وسياسية مثل تدبير شؤون 
الدولة الإسلامية في شتى أصقاعها. فإذا ما علمنا آن الإمام مكلف بكل ما تقدّم 
تكليفاً شرعياً» يتطلّب منه الوصول إلى ذلك بكل وسيلة؛ توصّلنا إلى حقيقة أخرى 
مفادها آن الإمامة منصب حساس» وان صاحبها لابد من تحمله عناء المسير بكل صبر 
وأناة» مقرونة بالعقل الراجحء هذا ما أراد أن یوضحه المرتضى. 

غير أن هناك جانباً آخر أهم من الجانب الذي عالجه» وهو أنه ربا يُتَخيّل آن 
الإمام الرضا اغا بقبوله ولاية العهد - قد أمضى سلطة المأمون العباسي» لا أنه 
يجاب عليه بأن الإمام لم يقبل هذا العهد على نحو يكون فيه إمضاءً لسلطة المأمون. إذ 
N‏ 0 
يدخل في جعة أو جاعة ولا يحكم ولا یقضي( ۲۰ لان ذلك كله كان فيه إمضاءٌ 
موش اف یوت رام هر تشترز ها )دان با 
الامام الخروج لصلاة العید بآن لیس له للمأمون_أن يطلب من الامام ذلك حسب| 
ورد في شروط العهد» وكا يشهد لذلك أيضاً قوله مج للمآمون: إن كانت الخلافة 
لك فليس لك أن تعطیها لغيرك وان لم تكن لك فليس لك أن تهب ما لیس 
لك(۳۲۱. مما يعني أن الامام مب قد آکد أنه ليس للمأمون أن ینصّب خليفة على 
الأمة. وأنه ملا آرغم على دخول هذا العهد. 

ولو تأملنا معظم ما صدر عن أئمة أهل البيت ي -من الآراء والأفعال التي 
SS‏ 

الأول: : شعورهم له چ بآن الأمر يتطلب التحدي وإراقة الدمای ما يشعر 
بالخلاف المؤدي إلى الفساد. وني ذلك تفكيك عرى المسلمين» وتعريض الدين للهدم 
من الأساسء وزرع بذور الفرقة... وكل ما تقدّم من الحديث يتضمن هذا الأمر. 


الثاني: أخذهم بمبداً التقية» التي عرّفها الشيخ المفيد بأنها: هي کتمان الحق 
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وستر الاعتقاد. ومكاتمة المخالفين» وترك مضاهرتهم» با يعقب ضرراً في الدنيا 
وال 

وعلى هذا الأساس فالإمامية ‏ ومنهم المرتضى - يجيزون التقية على الإمام دون 
النبي؛ ان النبي لا يجوز أن یکتم ما أرسل به حوفاً من القتل؛ لأنه يعلم أن الله لم يبعثه 
للأداء الا وهو عاصم له من القتل. حتى يقع الأداء والتبليغ» والاً كان نقضاً 
للغرض( ۲۲۳. آمّا جوازها على الإمام» فهي ليست مطلقة إذ إن الإمام لا يجوز أن 
يتقي فيا لا يُعلّم الا من جهته» ولا طريق إليه !9 من ناحية قوله» وإنما تجوز عليه 
التقية فیما قد بان باحجح والبينات» ونُصبت عليه الدلالات حتى لا تكون فتياه مُزيلة 
لطريق إصابة للحق وموقع للشبهة!*۲۲. 

ومن هذا المنطلق يعتقد الإمامية أن الآراء والأفعال ‏ التي صدرت عن 
آئمتهم ات والتي يعتقد النافون لعصمتهم أنها مؤاخذات ‏ محمولة على التقية» ومنهم 
الأئمّة علي والحسن والحسين وعلي بن موسى الرضا ال ذلك أن قلة الأعوان 
وفقد الناصر وكثرة الناوئین تضطرهم إلى التقية» إلا ان توفر الأعوان والإحساس 
بالظهور على الخصم لا جعل الإمام مضطراً للتقية» بدلیل ما ذكره الشريف المرتضى 
من قول الرسول ب للإمام علي لإ يا علي إن وجدت فئة تقاتل بهم فاطلب 
حقك ۲۲۵. ولذا فالتقية م تسغ له في صفين والجمل؛ لوجود الألوف من الأنصار 
والأعوان المستبصرين الذين يثق بمناصحتهم ونصرتهم(۲۲۱. 

وهكذا الأمر نفسه معالإمام الحسن د ومعاويةعندما کت الامام الحسن اكا 
عن المحاربة والمغالبة لفقدان الأعوان وتلافي الفتنة. وكذا ما حصل للإمام الرضا 
لا مع المأمون. إذ يرى المرتضى أن إجابته ا إلى ولاية العهد للمأمون كانت من 
باب التقية والخوف على النفس» وأنه لم يؤثر الامتناع على من ألزمه ذلك وحمله عليه 
فيفضي الأمر إلى المباينة والمجاهرة» وا حال لا یقتضیهل! ۲۲۲. 


نعم هناك مواقف لا تحتمل التقية - سبقت الإشارة إليها - وهي عدم جواز 
التقية على الإمام في أمور الشريعة التي لم تتضح بعد إذ إن ذلك يستدعي من الإمام 
بیان تلك الأمور طالا كان هو المبيّن لأمور الشرع والكاشف عن غامضه حتى لو 
أدى ذلك إلى الاستشهاد» وهذا ما حصل للإمام محمد بن علي الجواد ا 
(ت۲۲۹ه) حينم طلب إليه العتصم(ت ۲۲۰ه) الإدلاء بالحكم الشرعي الخاص 
بتحديد الموضع الواجب قطع يد السارق منه۲۲۸۲. 

وبعد فلو تأملنا التأويل العقلي الذي أفاده الشريف المرتضى بعدم وقوع الذنوب 
- کییرها وصغیرها - من ا 2 فاناً نجد ما یژید ذلك من الایات والرویات 
التي استدل بها الرتضی نفسه وبقية الامامية على عصمة الآئمّة مج کقوله تعالى : 
إا بريد الله مب عم الرّجْسَ َمل اليب وَبُطَهرَكُمْ تطه رآ ۰۲۲۹۱ إذ یکمن 
وجه الاستدلال بها في أن لفظ الآية يقتضي اختصاص آهل البیت ب بها ليس 
لغیرهم من خلال كلمة(إن)) کقولنا: إن الجواد حاتم ۲۳۰. وهذا يدل على الحصر 
والاختصاصء مضافاً إلى ذلك فاِنْ إرادة الله تعال س ا المراد عن 
الإرادة» لقوله تعالی: إِنَّها أَمْرُهُ إذا اراد شیتآ یوک له ن یون .""١‏ ىا أن 
تفش دقن تا گنه LONE‏ 
جلّل علياً وفاطمة والحسن والحسين بالکساء وقال: اللهم ان هؤلاء أهل بيتي 
فأذهب عنهم ازج وطهّرهُم تطهيراًء فنزلت الیة۲۳۲. 

ویستدل على عصمة الأئمّة 95 ما روي عنهم نا آنفسهم کقول الامام 
علي بن الحسين تن : «الامام من لا یکون | معصوماًء ولیست العصمة في ظاهر 
الخلقة فیعرف بهاء فلذلك لا یکون الا معصوماً»۲۲۳۳۱. وقد سئل هشام بن الحكم 
ما معنى قولكم: إن الإمام لا يكون الا معصوماً؟ قال: سألتٌ الإمام الصادق الا 
عن ذلك فقال: العصوم هو المتنع بالله عن الحارم!*۲۳. 
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ألفية السيد المرتضى 


الإمامة فى منظور. 


ما تقدّم نخلص إلى نتيجة مؤداها أن ما يراه الشريف المرتضى وبقية الإمامية من 
القول بعصمة الإمام» هو من الشروط اللازمة لخليفة النبي يل وإمام الأمق وإنما 
اشترطوا العصمة له باعتباره نائباً عنه في حفظ الشريعة والمحافظة على كيانهاء وللنائب 
حكم المنوب عنه» فلو لم يكن النائب معصوماً لجاز عليه الخطأ والسهوء ولا يبعد 
جواز الاشتباه عليه في كليات الشريعة وجزئياتهاء وعندها لا يحصل به الوثوق. ولا 


من له النفس» فيختل حینتذ نظام الشريعة. 


۰ ثانياً: أن يكون الإمام أفضل من رعيته : 
يرى الامامية أن الامام يجب أن یکون أفضل من رعیته ۲۳*۱ باعتباره قائدهم 
وآمرهم وناهيهم» بينم تری بقية الفرق الاسلامية جواز إمامة الفضول على الفاضل؛ 
ال آنهم اختلفوا في ذلك: فالاشعرية ومعظم معتزلة البصرة یعتقدون أن ترتیب 
| الخلفاء في الفضل کترتيبهم في اخلافة ۲ "". أمَا معتزلة بغداد وآبو علي الجبائي وأبو 
عبدالله البصري والزيدية فيقو لون بتفضیل على مب على أبي بكر (۷"". 
والشریف الرتضی - كغيره من الامامية في هذا الامر- يرى وجوب کون الامام 
أفضل من رعیته؛ لقبح تقدیم الفضول على الفاضل في كان أفضل منه(۲۳۸. 
والامامية - ومنهم الرتضی - حینما يشترطون آفضلية الامام من کل واحد من 
رعيته يرون أن الأفضلية تتقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: أن يكون الامام أفضل منهم» بمعنى أكثر ثواباً عند اله "". يدل 
على ذلك: ثبوت استحقاقه التعظيم والتبجیل» ما لا يستحقه أحد من 
4 ی 0 م 5 0 ص 
د والإمام يجب أن يكون معصوماء وكل من قال إِنّه لابد من أن يكون معصوماء 
قطع على أنه لابد أن يكون آکثر ثوابأ وليس بين الأمة من يفصل بين القولين(“". 
لا أن العصمة إذا ثبتت_كما يقول الشيخ الطومي - لا تکون كافية» ولابد مع 


ثبوتها من اعتبار التعظيم الذي ینبی عن كثرة الثواب ويدل عليه"“". وهذا يعني 
التلازم بين العصمة وانحصار الإمامة بها مطلقاً. قد دللنا على آن قول الإمام حجة في 


القسم الآخر: أن يكون الإمام أفضل من رعيته في الظاهر في جميع ما هو إمام 
فيه» بد لالة ما تقرر في عقول العقلاء من قبح تقديم المفضول -رئيساً وإماماً في شيء - 
بعينه على الفاضل““". وتأكيداً لا تقدّم يورد المرتضى مثالاً لذلك فيقول:(ألآ ترى 
آنه... لا يحسن أن نقدّم ریسا في الفقه وهو لا يقوم في علوم الفقه الا ب| تقتضيه 
الختصرات على من هو في الفقه بمنزلة أبي حنيفة)°“". 

لكن القاضي عبدالجبار يقول بجواز کون الباطن بخلاف الظاهر باعتبار أن 
الفضل المطلوب في الإمامة ليس بمشاكل للفضل المطلوب في النبوة(۱*. الا أن 
الشريف المرتضى يرى أنه إذا ثبت أن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته في الظاهرء 
وجب أن يكون أفضل منهم في الباطن؛ لأنه لا يخالفهم في الباطن بأن يكون غير فاعل 
في باطنه ما يجب فعله» ود لالة عصمته تؤمننا من ذلك(“ . 

كما يصرح القاضي عبد الجحبار بن أصحابه يجيزون أن يكون الرسول مفضو لا » 
وأن يكون مساوياً لغيره في الفضلء واعتمادهم على السمع في كونه أفضل بعد أن 
حال الامام(۲*۸. 

والواقع أن التبادر للأذهان أنه يمتنع أن يكون في زمن النبي مَن يساويه في 
شرائط النبوة» والوجه في هذا المنع» أنه لو جاز ما منعنا منه الأمر لوجب في ذلك 
رعيته» ومستثنى به عليه» ولیس يجوز أن يكون رعية لمن يساويه» کا لا يجوز أن یکو ن 
رعية لمن يفضله؛ وقبح أحد الأمرين كقبح الآخرء وليس يجوز أن يكون خارجاً عن 
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ألفية السيد المرتضى 


الإمامة فى منظور. 


رعيته؛ لأا قد علمنا آن النبي بُعث إلى سائر الکلفین» ون أحدا منهم لا يخرج عن 
الرعية. 

بقي أن نشير إلى آن الشريف المرتضى يتفق مع القاضي عبد الجبار في جواز 
ولاية الفضول - في باب الإمارة فقط ‏ في غير ما كان الفاضل فيه فاضا 410 ). إذ 
يستشهد المرتضى ب| ذكره القاضي من أنه َو ول عمرو بن العاص وخالد بن الو ليد 
على أبي بكر وعمرء معللاً ذلك بقوله: ولو ثبت أن أبا بكر وعمر كانا أفضل من عمرو 
بن العاص وخالد بن الوليد-في حال ولايتهم| عليهما في الدين وكثرة الثواب -۸ يمنع 
ذلك من أن يولّيا في إمرة الحرب وسياسة | ميش ."*٠(‏ 


۰ ثالثا: أن يكون عالاً: 
اجتمعت كلمة الامامية على وجوب کون الامام عالاً بجمیع ما إليه الحكم 


۳ ۱ لا تشه اش فا لا اة وجات ول ۱۰ 


ويبدو أن ما ذهبت إليه الامامية یتفق وما ورد على لسان آئمتها +2 ذا 
اخصوص. إذ قال الامام محمد الباقر بل (ت۱۱4ه) في تفسير قوله تعالی: مَل 
يسوي الَِّينَيَعْلَمُونَ وَالَِّينَ یمن4 ۲۹۳۱ قال: نما نحن الذین یعلمون(؟* ۲ 
وقال ولده الامام جعفر الصادق ناج : انا آهل بيت عندنا معاقل العلم وآثار النبوة 
وعلم الکتاب وفصل ما بين الناس(** وقال اش أيضاً: والله نقد أعطينا علم 
الاو و ك 

ولم يشذ الشریف الرتضی عا اتفقت عليه كلمة الامامية بهذا الشأن*"» 
وهو إذ یقول بوجوب توفر هذه الصفة في الامام یعلل ذلك بقوله: «لو م يكن آعلم 
الناس ‏ یمن عليه تقلب الأحكام والحدود. وتختلف عليه القضایا الشكلة, فلا 
يجيب عنها أو يجيب عنها بخلافها»^". ویستدل الشریف الرتضی على وجوب 
أعلمية الامام بجمیع الا حکام بأدلة منها: 


.١‏ إن الإمام إمام في سائر الدین» ومتول للحكم في جميعه: جليله ودقيقه 
ظاهره وغامضه وليس يجوز أن لا يكون عالً بجميع الأحكام وهذه صفته؛ لا من 
التقرر عند العقلاء قبح استكفاء الأمر وتوليته من لا یعلمه(*۲۹. 

والمرتضى حينما يرى أن الإمام إمام في سائر الدين» يؤكد جانباً مهما حينم 
يقول:(ولو جاز أن يكون إماماً في بعض من الدين دون بعض» لم يجب عندنا أن یکو ن 
عالً بالبعض الذي هو ليس إماماً فيه)(*"". 

۲. إن الإمام قد ثبت كونه حجة في الدين» وحافظاً للشرع» فلو جوزنا ذهاب 
بعض الأحكام عنه لح ذلك في كونه حجة من جهتين('"": 

إحداهما: نا لا نأمن أن يكون ما ذهب عنه من أمر الدين» ول يكن عاياً به نما 
اتفق للأمة كتمانه والإعراض عن نقله وأدائه... وإذا كنا نفزع ‏ فيما يجوز عليها من 
الكتمان ‏ إلى بيان الإمام واستدراكه عليهاء فمتى جوزنا على الإمام أن يذهب عنه 
بعض الاحکام» ارتفعت ثقتنا بوصول جميع الشرع إلينا. 

الأخرى: أن تجويز ذهاب بعض الدين عنه» وإشكال بعض الأحكام عليه منفر 
عن قبول قوله والانقياد إليه. 

وجوب الاقتداء به في الدين""". إذ يرى الشريف المرتضى أنه ليس يصح 
الإقتداء في الشيء بمن لا يعلمه» كا يشير إلى تساؤل مهم قد يصدر من مخالفيه» مع 
الإجابة عليه إجابة يتبين من خلاها صحة الخطوات الاستنتاجية عند الرتضی» إذ قال : 
«وليس للمخالف أن يقول: انا نقتدي به فیا يعلمه دون ما لا يعلمه؛ لأنا قد بيّنا أنه 
إمام في جميع الدين» وأنْ ثبوت كونه ماما في جميعه يقتضي كونه مقتدىّ به في 
N‏ 

عل أن هثاك أمرا :مهنا يشار الشریف الرتضی الیه» وهو: أن صفة الأعلمية 
للامام لا تجري مجری العصمة؛ لانْ تلك يجب أن یکون الامام عليها في العقل وقبل 
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الإمامة فى منظور. 


الشرع وبعده. غير نا وان ل نجعل كونه عالًِا بجميع الأحكام من الشروط العقلية في 
الإمامةء فإنا بعد العبادة بالشرائع» وثبوت کون الإمام إماماً في جميع الدین» نعلم 
بدليل العقل وقياسه أنه لابد من أن يكون عالاً بجميع الأحكام من الوجوه التي 
ذکرناها 47 "2 أي الأدلة الثلاثة السابقة. 

والقائلون بعدم وجوب أعلمية الامام بجميع الأحكام ‏ کالعتزلة مثلاً - 
يوردون حججاً يستندون عليها فيما يذهبون إليه» فهم يعتقدون أن قول الإمامية 
بوجوب علم الإمام بالجميع يلزم منه أن يعلم كل ما يتصل بالأحكام: من القيم 
والأروش وما يتصل بالصناعات ۲۹۱ " »كما يلزم منه أن يكون الإمام أفضل حالاً من 
العلم بالرسول يباو ۱۲۱ ۲. 


الا أن الشريف المرتضى في رده على ذلك يرى أن وجوب کون الامام عالا 


: بالأحكام من كان رئيساً فيهاء وحاك) في جميعهاء ومتقدماً على الناس كلهم في عامتهاء 


ول وهب أن كرة عا نا لا عولد بالأحكام الشرعية""". وعلى أساس ما 
تقدّم يصرّح الشریف المرتضى بأنْ العلم بالصناعات والهن ليس الامام رئيساً في شيء 
منها ولا مقدّما فيهاء ولو كان رئيساً في الصنائع لوجب أن يكون عائًِا ه5401 . لکن 
الرتضی يرى جواز رجوع الإمام إلى أهل الخبرة عند وقوع المتاجرات من آرباب 
الصنائع والترافع فيها إليه» ومتى اختلفت آقواشم رجع إلى قول آعدفم(۹ ۲. 
وبذلك يخالف المرتضى أستاذه الشيخ المفيد الذي يرى معرفة الأثمّة 8 بجميع 
الصناعات” ' ۳۲ بينما وافق الشيخ الطومي أستاذه المرتضى فيا یراه!۳۷۱. 

آما علم الإمام بالقيم والأروش فالرتفی يستند في ذلك إلى ما صرّح به 
متكلمو الإمامية ومحدّثوهم. الذين قالوا: إن الإمام يعلم أروش الجنايات بالنص من 


اك كلام 


أمَا ما قيل من لزوم زيادة علم الإمام على الرسول ية - في حالة علم الإمام 


بجميع الأحكام ‏ فذلك لا يُعمّل ولا تقول به أي فرقة من فرق الإسلام طالما علمنا 
أن النبي َب مبلّغ لأحكام الشريعة» والإمام حافظ لتلك الأحکام» وهو ما يشير إليه 
المرتضى بقوله:(والامام لا يكون عالاً بشيء من الأحكام الا من جهة الرسول» وأخذ 
ذلك من جهته کا ۲۷۲۳۱ 

وهناك نقطة مهمة حقاً يحاول الشريف المرتضى إيضاحهاءوهي: آن الامام قبل 
حال إمامته لم يكن عالاً بالأحكام؛ کیان النبي لم يكن عالً بالأحكام قبل نزول 
الوحي47"". أمَا بعد استقرار إمامته فلا يصح أن يذهب عنه العلم بشيء من 
الأحکام(۲۷۹. 

وإذا كان ما ادّعاه العتزلة من أن القول بعلم الامام بجمیع الأحكام پلزم منه 
زيادة علمه على الرسول بي فان القاضي عبد الجبار ادعی صدور ذلك القول من 
الشيعة فعلا» مضيفاً له هم قالوا بزيادةا لامام على الرسول في العصمة(۲۲۱. 

والواة قع آني م آجد - في حدود استقصائي لعظم مولفات الشيعة الإمامية خلال 
إعداد هذا البحث - من يذهب إلى ذلك ثم إنهم كيف یقولون ذلك وهم إذا آفرغوا 
وسعهم وبلغوا غايتهم انتهوا بالإمام إلى العصمة والكمال والفضل والعلم إلى مرتبة 
النبي» وكانت تلك عندهم الغاية القصوی!۲۲۷۲. 

وما استدل به المعتزلة على عدم وجوب أعلمية الامام بجميع الاأحکام هو ما 
اعوه من رجوع الامام علي مس إلى رأي الصحابة في إقامة احدود!۲۲۸ وما ثبت 
عنه-على حد تعبيرهم أنه كان يجتهد فيرجع من رأي إلى رأي 17" ما يتعارض مع 
القول بوجوب أعلمية الإمام بجميع الأحكام. 

والشريف المرتضى - في هذا المقام - ينفي صدور ذلك من الإمام علي ما 
ويشير إلى أن العلوم الظاهر أن الصحابة كانوا ير جعون إليه ويستفتونه في المعضلات» 
ويقول عمر بن اخطاب: لا عشت لمعضلة لایکون ها آبو حسن( 64 
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الإمامة فى منظور. 


والوقع أن ما أورده المرتضى تؤكد حوادث ذكرها آغلب المؤرخين» يظهر منها 
أن معظم الصحابة كانوا يستشيرون الامام علياً ان في أكثر من مناسبة» ما يظهر عدم 
دقة ما ذكره القاضي عبد الجبار ‏ من رجوعه لا البهم-منها: حینا سئل أبو بكر عن 
حكم رجل ينكح كما تنكح المرأة» فرجع إلى 0 فأفتاه باحر اقه بالنار ۳۸۱۱ 
ومنها استشارته - أبو بكر - للإمام علي اه في غزو الروم» فأشار عليه بأن 
كر 

وبذلك يتبين آن مسألة رجوع الصحابة إلى علي اا EE‏ شؤون الدين والدنيا 
ریت اس ا رمع 


© رابعاً: أن یکون من قریش : 

يرى ال دواد عدوت هذه الصفة الا أنهم يحددون ذلك في بني 
هاشم حصرآ ومع ذلك فقد اختلفوا في أي بيت من بيوت بني هاشم: فالراوندية 
تری آنها ق العباس بن عبد الطلب وولده" ۲۸۳ ی حين یری الامامية والزيدية 
وغيرهما أنها في علي وولده(*۸ "به آما بقية الفرق الاسلامية فقد اختلفت في هذه 
الصفة: فبعضهم يشترطهاء مثل بعض العتزلة کابائیین! °^ ومعظم الاشعرية 
واکثر هل السنة(؟۸ آمّا بعضهم الآخر فلا يشترطهاء ومنهم الخوارج وبعض 
A‏ وبعض الا هرید وبعض أهل ات۲۸۸۱ 

والقائلون باشتراط النسب القرشي - ومنهم بعض العتزلة - يذكرون أن 
الني يل قال: (الأئمّة من قريشء وإِنْ هذا الأمر لا يصلح الا في هذا الحي من 


قريش) مصر حین بان أحداً لم ينكره في تلك امال(۲۳۸۹. 


الا أن الشريف الرتضی يضعّف أن يكون هذا النص- الأثمّة من قريش -وارد 


على لسان النبي ًة استناداً لما قاله أبو بكر عند موته: (ليتتي كنت سألتٌ رسول الله 
عن ثلاثة أشياء ‏ ذکر من جلتها - ليتني كنت سألته هل للأنصار في هذا المقام 
حق) ”4 "©. كما يرى المرتضى أن العقد لأبي بكر والبيعة له لايد لأن على العمل بالخبر؛ 
لأنَ من آجاز الإمامة في غير قريش لا يمنعها في قريش» فكيف يكون العقد لقريش 
عملا بالخبر” !۳*۱ وعليه فان الخبر الذي يتضمن حصر الإمامة في قريش لا أصل له 
کی یری الرتضی (۲۹۲. 

هکذا آفاد الر تضی» ولکن الانصاف أن يقال أن رفض الحديث لا يسنده جهل 
بي بكر بصدوره عن النبي ا إذ غير معروف عن أبي بكر أنه يكثر من رواية 
الحديث. 

ما فيها يخص النص الثاني إن هذا الأمر لا یصلح الا ني هذا الحي من قريش - 
فيرى المرتضى آن هذا اللفظ نما حكاه أبو بكر عن نفسه» وم يسنده إلى الرسول ا 
وأنه قال أبو بكر إن العرب لن تعرف هذا الأمر لا هذا الحي من قريش ۲۹۳۱ 

وما يؤيد ما آفاده الشريف الرتضی آنفاً» ما ذهب إليه الجاحظ من صدور ذلك 
القول فعلاً عن أبي بكر؛ معللاً ذلك بقوله: (ولكن آبا بكر خطب على قوم كانوا يرون 
للحسب قدر" وللقرابة 0 فآتاهم مين مأتاهم وأخذهم من 8 مآخذهم 
واحتج عليهم بالذي هو عندهم لیکون آقطع للشغب. وآسرع للقبول...فکان آبا 
بكر نما قال: فان كان الأمر معشر الأنصار انیا يُستحّق با حسب» ویستوجب بالقرابق 
فقريش أكرم منکم حسباًء وآقرب منکم قرابة)!*۲۹. 

وهناك احتجاجات أخرى أوردها القاتلون باشتراط النسب القرشي» یدعمون 
من خلافا ما ذهبوا إليه» مع رة المرتضى علیها ۹۵ ۲» ورعاية لنهج البحث اكتفيتٌ 
بهذا القدر من العرض. 


إن العصمة والعلم هما الأساس عند الإمامية» أمّا النسب وما عداه من 
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الإمامة فى منظور. 


الصفات. فهي تتباشی مع من لم يشترط هذين الشرطين» ولا فنحن نعلم أن الإسلام 
لايرى للنسب في مقبل التقوى كرامة» ونرى الإمامية قالوا بإمامة الحجة - المهدي 
النتظر مالي -وهو دون سن البلوغ. 


خامسا: أن يكون أشجع من رعيته: 

ظهر من خلال استعراض آراء الفرق الإسلامية في صفات الامام» آن معظمها 

تشير إلى ضرورة توفر هذه الصفة بيد أ: نهم لا يشترطون تيز الإمام بالأشجعية عن 
0 

ويعلل الشريف المرتضى وجه وجوب الأشجعية بقوله: (وإذا لم يكن أشجع 
الناس سقطت إمامته؛ لأنه في الحرب فثة المسلمين. فلو فز لدخل فيمن قال الله عنه: 
«ومن مُوَلَّهِمْ یمد بره لا مرف لقتال أو متیر إلى فد باءبقضّب ین 
بماك سي فى اد 
ابتلائه» ما يعني لو فرض تسلط الإسلام على البسيطة وخضوع البشرية جمعاء للدين 
الإسلامي ‏ بأن حقق الله ما بشر وأنجز وعده لقوله تعالى: ملبُظْهرَةُ على لین كله 
وَلَوْ گره الْمُشْركُونَي ۱۱۱ ففقدت ا حاجة إلى القتال- أمكن أن يكون من في الرعية 
آشجع من الإمام. 

والذي ينبغي أن یقال: إن الشجاعة صفة كمال حتاج إليها كل عاقل في جیع 
مجالات الحياة؛ لأن الشجاعة ليست عبارة عن التهور وعدم الخوف في الهالك - 

3 : 

كالحرب ونحوه- بل هي عبارة عن طاعة قوة الغضب العاقلة في الإقدام على الامور 
الهائلة وعدم اضطرابها با لخوض في ما يقتضيه رأيها(" '". فالشجاعة تلازم الشجاع 
في كافة شوونه» فليكن الشجاع شجاعاً في الحرب وني محاربة الأنفس» وفي طاعة الله 


سبحانه» وكل عمل يقوم به في أي ظرف . فالشجاعة لها مظهر في جميع جا لات الحياة 
وق کافة الأمون:الثينية والدنیویق فمع فرض لزوم آفضلية الامامة يبعي آن یکون 
آشجع من الجميع؛ لأن الشجاعة صفة كمال لا ينبغي أن یتفوق عليه غيره فيهاء وال 
لزم تقديم الفضول على الفاضل. ولعل عذر الشريف المرتضى وتلميذه الشيخ 
الطوسي أن نظرهما - في بيان وجه الأ انب عل جات و نظاهر الكجافة 
ولذلك اقتصرا على ما رأيناه. 


۰ سادسا: أن يكون غدل : 

مر بنا - آثناء عرضنا آراء الفرق الإسلامية في صفات الامام - اشتراط بعضهم 
للعدالة» وعدمه من قبل البعض الاخر. 

لقد اشترط الامامية العصمةء وهي تفوق آرقی مراتب العدالةء فأياً كانت 
العدالة فالعصمة تغطيهاء وعلیه فالرتضی - کغیره من الإمامية ‏ يرى وجوب عدالة 
الامام مستدلاً على ذلك بها استدل به في عصمة الأئمّة و طهارتهم من الذنوب. إذ 
يقول:(فمن لم يسلك في ذلك ما سلكناه يعني ما سلكه هو في أدلة العصمة والطهارة 
من الذنوب-/ يصل إلى المطلوب منه۲ ۰۳ ۳. 

والقائلون بعدالة الامام - من غير الامامية - ينطلقون في ذلك من قياسهم 
عدالته على عدالة الشاهد والحاكم. إذيقو لون:(أمّا الذي يدل على وجوب كونه عدلاً 
فلأنه قد ثبت أنْ العدالة مطلوبة في الشاهد والحاكم)!؟ ' ©. 

والشريف المرتضى يعترض على ذلك. باعتبار أن الذي لا خلاف فيه أن لا 
يكون فاسقاً بفسق يتعلّق بأفعال الجوارح وبا لا يرجع إلى المذاهب والاعتقادات التي 
يسوغ فيها التأويل؛ وما عدا ذلك فكل الخلاف فیه!*"۳. 


وكأنَ المرتضى يريد أن يقول أنه يُكتفى في الشاهد والقاضي - في مقام إحراز 
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العدالة ‏ بالتزامه الظاهري بالشريعة وأحكامهاء ولا يتوقف ترتيب أحكام الشهادة 
والقضاء على إحراز استقامة الباطن» بمعنی الأعمال التي تصدر منه ولا يعلمها الا 
الله. هذا بخلاف الإمام» حسب اقتضاء مذهب الإمامية المشترطين للعصمة» فانه 
ينبغي الجزم بأنه لا يخطئ » ولا يتجاوز عن الحدود الشرعية حتى فیما بينه وبين الله فا 
يعتبر في الشاهد والقاضي غير ما يعتبر في الإمام. هذا صحيح وتام» غير أن البحث 
عن اعتبار العدالة ‏ بأي معنی فسرت - في الإمام بعد اعتبار العصمة»لا نعرف له 
معنىّ حصلا وعليه لعل المرتضى أراد أن يتماشى مع سائر المتكلمين في البحث عن 
اعتبار العدالة في الإمام» وإن كان مستغنىّ عنه ‏ أي عن مبحث العدالة_على مذهبه. 
ويرى القاضي عبد الجبار أن فسق الإمام إن لم يمنع من الإمامة فيجب تجويز 
كوف ]واي وان Ta‏ 
۹ والواقع أن ذلك نشا من عدم تقييم منصب الإمامة تقيباً يليق به فإ الامامة - 
0 كا تقّم - رتاسة عامة» فلو كان الامام فاسقاً ومرتكباً لا يقام عليه الحد كا كان أهلدً 
لتولي ذلك المنصب الخطيرء وبالجملة فقد استفدنا في مباحث الإمامة أنها أمانة كبرى 
تداني في الشرافة أمانة النبوة» فلا ينبغي أن يكو ن صاحبها فاسقاً أو ظالاًء فان العاصي 
نوع ظلم» وقد قال تعال : «لاینال هدي لین (۳۰۸۱. 
والشريك المرتضى ‏ في معرض رده على ما آفاده القاضي عبد الجبار آنفاً - يرى 
أن كل من خالف في وجوب عدالة الإمام ل يجوز كونه متظاهراً بها يوجب اد على 
فاعله» وانا جوز أن يكون فاسقاً باعتقاد فاسق حمل سوء التأويل» وني إشارة إلى 
توضيح ذلك يقول المرتضى: (إِنَ من أجاز ما ذكرناه لا يجيز کون الإمام فاسقاً با 
یتعلق بأفعال الجوارح ويوجب إقامة الحدود. وإنما تجیز ذلك فيا يرجع إلى 
الاعتقادات والذاهب)(۳۲۹. 


الإمامة فى منظور. 


لكن قول القاضي عبد الجحبار المتقدم ‏ جواز إمامة الفاسق ‏ يتناقض وما ذكره 


فيم بعد من أنه قد ثبت بإجماع الصحابة أن الامام يجب أن يُلّع بحدث يجري مجرى 
لست(۳۱۰. 

والذي يراه الرتفی أن الصحابة لم تجمع على وجوب خلع كل عاصء وإنما 
اعتقدوا وجوب خلع من آقدم على ما لا شبهة في مثله و لا انتظام لأمر الامامة معه 
مثل آخذ الاموال وصرفها في غير وجوههاء ولیس کل حدٍّ يجري هذا 
الجری۱ ۲+ ویضیفتن مر ضا لكا قاد الآ تزی أنه ليان لاخد آن يل ما 
أجمعت عليه الصحابة على استحقاق الخلع له من العاصي بأن یقول: لاعلة لذلك الا 
کونه معصية. فیجب أن آخلع الامام لكل معصية .وان كانت صغيرة» فلذلك لیس 
لأحد أن يجعل العلة في اقتضی الخلع کونه حدث۳۱۲۲. 

هذه هي آهم الصفات الرئيسية للإمام» التي استعرضها الشریف الرتضی وبقية 
الإمامية» مضافاً إلى صفات آخریمنها: أن یکون حرّاء مسلمٌ بالغأ» وهي موضع 
اتفاق بين أغلبية الفرق الإسلامية. 


اد مداد 
i‏ 


نتائج الدراست 


۳ آولاً: 
٠‏ عدم دقة ما ثيب إلى الشریف الرتضی من القول بأنه معتزلي العقیدة(۱۳ ۳ 
استنادا إلى الحقائق الآتية التی برزت آثناء مطالعتی مو لفاته» منها: 
» تأکیده على أن أصول مذهبه هي عين آصول مذهب الامامية الائني عشرية: 
(التوحيد» والعدل» والنبوة» والامامف والعاد) وهذا یتضح من خلال العناوین 
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الإمامة فى منظور. 


التي تحدّث عنها في مؤلفاته الكلامية» وليس التي اشترطها الخياط المعتزلي: 
(التوحید. والعدل» والوعد والوعید» والأمر بالعروف» والنهي عن 
لإدكيركا طهر ما تقدّم أنه لم یستکمل شروط انتسابه إليهم» فقد تبيّن عدم دقة ما 
ادّعاه الرحوم الدكتور عبد الرزاق محيي الدین» من آن الشريف المرتضى معتزلي في 
الاسر ١‏ وان أعلام ال 

خالفته للمعتزلة في مسائل كثيرة» واتفاقه بشأنها مع الإمامية» بل والأشعرية 
اا ا 

الارادة الانسانیة حیث یری العتزلة أن الانسان خالق آفعاله؛ بینا برع الشریف 
الرتضی ما تراه الامامية الإثنا عشرية من آنها آمر بین آمرین. 

وجود فرق بين النبي والرسول. إذ آثبته الشریف الرتضی» في حين نفاه العتزلة. 
تجويزه وقوع المعاجز لغير الأنبياء 8 كالأئمة ا e‏ 
الأشعرية» بخلاف المعتزلة» وكذلك عدم تجويزه السهو على الأنبياء 24 الذي 
قالت به المعتزلة. 

الإمامة عنده واجبة على الله عقلاً من باب اللطف. بینا قال المعتزلة: تا واجبة 
عل الکلفین سينا 

قوله في الإجماع بوجوب دخول العصوم في ضمن رأي الجمعین كي يؤمّن من 
الغلط والزلل. 

قوله: إن طریق اثبات الامامة هو التص» وآن ما نقله الشيعة من آخبار دالة عل 
إمامة عل لا من قبل النبي ا توائرٌ النقل بها عن آسلافهم» إلى أن يصل النقل 
بالنبي عم كما یری آن الإمامة حم ل رن بان 
علي بن أبي طالب» وآخرهم محمد بن الحسن الهدي النتظر ءا اس وهذا ما يرفضه 
المعتزلة. 

قوله بعصمة الأئمّة بلق باعتبارهم حَمَظّة الشرع» وكل ما يشرط في المبلّْ ‏ با 


فيه العصمة عن الذنب والخطأ ‏ يشترط في الحافظ؛ لأنّ وجوده - بوصفه إماماً 
شرعياً - هو امتداد للشريعة بعد النبي» بخلاف المعتزلة الذين جوزوا الذنوب 
عليهم. 

قو له بوجوب أعلمية | لإمام بجميع ما إليه الحكم» وهذا ما ترفضه المعتزلة. 
اشتراطه قرشية الإمام» بل هاشميته - حصراً ‏ في حين أن العتزلة لا يشترطون 
ذلك. 

قو له ببطلان الإحباط الذي أثبته جمهور المعتزلة. 

استشهاده في أغلب الأحيان بأحاديث الرسول بيه وما روي عن أئمة أهل البيت 
2 بينم| يقتصر استشهاد بعض المعتزلة على أحاديث الرسول ياء وبعض مما 
روي عن الإمام علي لب فقط. 

مناقشته لرأس الاعتزال القاضي عبد الجبار في مسألة الإمامة» من خلال كتاب 
(الشاني في الإمامة) ردا على ما ذهب إليه القاضي عبد الجبار في کتابه(الغني في 
الإمامة) إذ ناقشه فيه مسألة مسألة. 

تشنيعه على بعض مؤلفات امحاحظ كالعثانية والرافضة والمروانية» ردا على مَن 
شنّع على ابن الراونديء إذ قال: ومّن جمع كتب الجاحظ المذكورة رأى من التضاد 
واختلاف القول ما يدل على شك عظيم» وإلحادٍ شديد. وقلة تفکر في 
الذيرهنا فالرتضی ۸ يكن معتزلياًء ولا رأساً في الاعتزال» على ما يراه الخطيب 
البغدادي ولا ميل أو تظاهر في الاعتزال» على ما ذهب إليه ابن الجوزيء ولا 
جعل التشيع منحىّ من مناحي الاعتزال على ما ادّعاه الدكتور عبد الرزاق محبي 
الدین(۳۱۸. 

سلك الشریف الرتضی منهج التأويل العقلي في معظم السائل الكلامية» فإذا ورد 
عن الله تعالی کلام ظاهره مخالف ما دلّت عليه أدلة العقول» يرى الرتضی وجوب 
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الإمامة فى منظور. 


صرفه عن ظاهره» وحمله على ما يوافق الأدلة العقلية ويطابقهاء وكأنّ المرتضى 
يشترط لصحة التأويل شرطين أساسيّن: 

. الأول: أن لايستقيم المعنى الحقيقي لو بقي على الظاهر كا هو‎ ٠ 

« الثاني: أن يكون بين المعنى الظاهر والمعنى الذي يؤوّل به اللفظ مناسبة وموافقة. 

2 اختلف الشريف المرتضى مع أستاذه الشيخ المفيد» في مسألة (علم الأتمّة‎ ٠ 
بالصناعات)» إذ نفاه الشريف الرتضی» وقال به الشيخ المفيد.‎ 


ظهور أثره فيمن جاژا بعده» خصوصاً تلميذه وخليفته في رئاسة الإمامية» الشيخ 
الطوسي. إذ تأثر هذا الأخير بأستاذه الشريف المرتضى تاثا مباشرآ؛ تخصوصا في 
علم الكلام» وهذا ما يتضح من خلال الاطلاع على مؤلفاته الكلامية» ومنها کتاب 
(الاقتصاد فا يتعلّق با لاعتقاد)؛ الذي جاء موضحاً لبعض كتب الشريف المرتضى 
ورسائله الكلامية ‏ الرسائل الصغيرة منها ‏ مثل: جمل العلم والعمل» وأحكام 
أهل الآخرة» ومجموعة في فنون من علم الكلام» والناسخ والنسوخ والحكم 
والمتشابه. 


* المصادر والمر اجع *« 


۱-القرآن الكريم. 

- ابن أبي الحديد» عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائني (ت507ه) . 

۲ شرح نهج البلاغة» تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» ۱۳۸۵ه - 
65ام 41ه-1511مم. 


-ابن الأثير» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد (ت ٠7”ه).‏ 

۳. أسد الغابة في معرفة الصحابة المكتبة الإسلامية» 7/85١ه.‏ 
- ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني (۷۲۸ه). 

4.المنتقى من منهاج الاعتدالء المطبعة السلفية» القاهرق ۱۳۷ ه. 

۵.منهاج السنة النبوية» المطبعة الأميرية» مصرء ۱۳۲۱ه-. 

-ابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت ۸۵۲ه). 

1 .الصواعق المحرقة, المطبعة الميمنية» مص ۱۳۱۲ه. 
-ابن حزم» علي بن أحمد بن حزم الظاهري(ت؟ ۵ ه). 

۷.الفصّل في الملل والاأهواء والنحلء الطبعة الأدبية» ط ۰۱ ۱۳۲۱-۱۳۲۰ه. 
-ابن حنبل الامام أحمد (ت۱ ۲ه). 

۸.مسند الامام أحمد( وبهامشه منتخب كنز العیال)» دار الفکر العربي» (د.ت) . 
-ابن خلد ون عبد الرهمن بن محمد (ت ۵۸۰۸). 

4.المقدمة» مطبعة مصطفی محمد مصرء لم تذکر سنة الطبع» ولا رقم الطبعة. 
-ابن سيناء أبو علي الحسين بن عبد الله (ت۲۸ه). 

٠.الشفاء‏ قسم الإلحيات تحقيق: الأب قنواتي» الطبعة الأميرية» القاهرق» ۱۹۲۰ 


-ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى (ت۲۷۰ه). 


١١.كتاب‏ الستن» تحفيق: محمد فؤاد عبد الباقىء دار إحياء التراث العربيء بر وت ۰۱۹۷۵ 


- آبو داود» سلیمان بن الأشعث السجستاني (ت ١۲۷ه).‏ 
۲ سنن أبي داود دار الكتاب العربي» بيروت» ۱۳۱۸ه- 
- أبو زهرة محمد. 
۳- تاريخ المذاهب الإسلامية» دار الثقافة العربية» القاهرة» ط١.‏ 
_ أحمد أمين (ت۱۳۷۳ه) 
.٤‏ فجر الاسلام دار الكتاب العربي» بيروت» ط ۰۱۹۲۰۹۰۱۰ 
-الأشعري» أبو الحسن (ت۲۳۰ه) 
۵ المع في الرد على أهل الزيغ والبدع» مطبعة مص ۰۱۹۵۵ 
۲ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» مكتبة النهضة المصرية» ط ۰۱ ٠۹٣١‏ . 
-الآنصاري» مرتضى (ت۱۲۸۱ه). 


.فرائد الاصول» طبع حجره قم ۱۳۷ ه. 
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ألفية السيد المرتضى 


الإمامة فى منظور. 


-الأيجي» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمدات” 5ه ). 
.المواقف في علم الكلام»مع شرحه للجرجاني» مطبعة السعادة مص طا ۰۱۹۰۷ 
-الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطیب(ت ۰۳ه). 
49.التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة» المكتبة الشرقية» يروت» 
نشرة الأب ريتشارد يوسف مكارثي. 
- البخاريء أبو عبد الله محمد بن |سیاعیل(ت۲۵1ه). 
۰ صحیح البخاري بحاشية السندي» دار الفکر بيروت» بغداد ۰۱۹۸۲ 
البغدادي» عبد القاهر بن طاهر (ت ۲۹٩‏ 6ه). 
۱ صول الدین» مطبعة الد ولة إستانبول» ۰۱ ٠۹۲۸‏ . 
۲ الفرق بين الفرق وبیان الفر قة الناجية منهم» دار الجيل» بر وت» ۱6۰۸ ه. 
-العستری» 
۷. حقاق الحق» مطبعة السعادة القاهرق ۱۳۲ ه. 
- التفتازاني» مسعود بن عمر الشافعي (۱2٩۷ه).‏ 
”.شرح مقاصد الطالبین في علم أصول الدین؛ دار الطباعة العامرق الإستانة» ۱۲۷۷ه 
امحاحظ آبو عثمان عمرو بن بحر (ت۲۵۵ه). 
5.لعثانية» تحقيق وشرح: د.عبد السلام هر ون» دار الکتاب العربي» مصر» ۰۱۹۵۵ 
الجوينيء عبد اللك بن یوسف (ت۷۸٤ه).‏ 
4.لإرشاد إلى قواطع الأدلة» تحقيق: د. محمد یوسف موسی» مطبعة السعادق مصر ۰۱۹۵۰ 
-الحاكم» آبو عبد الله النيسابوري (ت4۰۵ه) . 
5.المستدرك على الصحيحينء وبذیله التلخيص للحافظ الذهبي دار الکتاب العربي» بيروت» 
(د.ت). 
الحر العاملي» محمد بن الحسن(ت:5 ۱۱۰) 
۷. وسائل الشيعة إلى تحصيل الشريعة» تحقيق: عبد الرحيم الرباني الشيرازي دار إحياء التراث 
العربي» بير وت. ط 5»(د.ت). 
- الدارمي آبو عبد الله محمد بن بهران (ت ۲۵۵ه). 
.سنن الدارمي» دار الفکر بر وت»(د. ت 
-الرازي» محمد بن عمر (ت1 ۱۰ هب). 
49الأربعين في أصول الدینمطبعة مجلس دائرة العارف العثانية» حیدر آباد الدکن» ط1» 


۲ ه. 
۰ مفاتيح الغیب ‏ المسمى ب(التفسير الكبير) » دار الكتب العلمية» طهران» ط ۲ 
- الز مخشريء جار الله بن محمود بن عمرات/07ه). 
۱ الکشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزیل دار العرفة للطباعة والنشر 
بير وت(د.ت). 
-الشریف الرضي» محمد بن أبي أحمد الحسين (ت” ٠‏ 5ه). 
.مج البلاغة» شرح: محمد عبده» تحقيق: محيي الدين عبد الحميد» مطبعة الاستقامة» مصرء 
۰ ه. 
- الشریف الرتضی» آبو القاسم علي بن ا سین (ت 4۳ ه). 
۳.الأصول الاعتقادية» مطبوع ضمن نفائس الخطوطات(الجموعة الثانية) تحقيق: الشیخ محمد 
حسن آل يسين. دار العارف بغداد» 5 ۱۹۵. 
5 “.لانتصارء مطبعة الحيدرية» النجف الأشرف,. ط ۰۱۹۷۱۰۱ 
۰۵ آجوبة مسائل آهل الري» مخطوطة الرکز الوطني للاعلام مجهول الناسخ وسنة النسخ» رقم 
1/7 
5” أجوبة المسائل التبانية» مخطوطة المركز الوطني للإعلام سنة النسخ لاله رقم ۳۷۰۲۳ 
.A/‏ 
۷ آجوبة المسائل الطرابلسية الثانية» خطوطة المركز الوطني للإعلام (د.ت)» رقم ۰۱۱/۳۷۰۲۳ 
۸ مالي الرتضی» العروف ب(غرر الفرائد ودرر القلائد)» تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم» دار 
الكتاب العربي» ط ۰۲ ۱۹۲۷ . 
۹ تنزيه الأنبياء طا » مطبعة الحيدرية» النجف الاأشر ف» ط ۰۲ ۰۱۹۲۱ 
۱.رسالة في الرد على أصحاب العدد؛ مخطوطة المركز الوطني للاعلام سنة النسخ ۵7 ه رقم 
۲۳ | 0. 
”؟.الشافي في الامامق طبع حجرء إيران» ۱۳۰۱ ه-. 
*5.الفصول المختارة من العيون والحاسن» مطبعة الحيدرية» النجف الأشرف. ط ۲ (د.ت). 
.٤‏ مجموعة في فنون من علم الكلام» مطبوع ضمن نفائس المخطوطات(المجموعة الخامسة)» 
تحقيق: محمد حسن آل يسين» مطبعة المعارف» ط ۰۲ .١900‏ 
5 .لمحكم والتشابه طبع حجره إيران» ۱۳۱۲ه-. 
7.مسألة وجيزة في الغیب مطبوع ضمن نفائس المخطوطات (الجموعة الرابعة)» تحقيق: محمد 
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الإمامة فى منظور. 


حسن آل يسين» مطبعة العارف»ط ۰۲ ١9004‏ . 
۷.الناسخ والنسوخ مخطوطة مكتبة الإمام أمير المؤمنين ًا العامة في النجف الأشرف» (د.ت)» 
رقم ۸ 
۸ .الناصریات مطبوع ضمن (الجوامع الفقهية)» طبع حجر ۱۲۷۲ ه. 
-الشعراني» عبد الوهاب بن أحمد بن علي (من علیاء القرن العاشر ال هجري). 
4ل ميزان الكبرى» مطبعة عيسى البابي الحلبي» ط۱» مصرن ۰۱۹6۰ 
الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم (ت۸ ۵ه). 
.الملل والنحل» مطبوع على هامش الفِصّل لابن حزم» المطبعة الأدبية» ط ۰۱ مصرء ۱۳۱۷ ه. 
١ه.نماية‏ الإقدام في علم الكلام» تصحيح: آلفرد جيوم؛ مطبعة المثنى» بغداد. 
الشوكاني» محمد بن علي (ت۱۲۰۹۵ه). 
.نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ط الأخيرة» مصرء (د.ت). 
- الصد وقء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابوّيه القمي (ت۳۸۱ه). 
۳التوحید دار المعرفة» بر وت (د.ت). 
٤‏ ه.الخصال» تصحيح: علي أكبر الغفاري» مكتبة الصدوق» طهران» 789١ه.‏ 
0.معاني الأخبار.تصحیح: علي أكبر الغفاري دار المعرفة» ييروت» ۰۱۹۷۹ 
-الصفار» رشید. 
07.مقدمة ديوان الشريف الرتضى» راجع التسلسل رقم ۰۱۲۷ 
- الطباطبائي؛ السيد محمد حسين (ت۱۰۲ه). 
۷لیزان في تفسير القرآن»مؤسسة الأعلمي» ط”, بيروت» ۰۱۹۷۳ 
- الطبرسي آبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب. 
لاحتجاج. مؤسسة النعمان» یر وت (د.ت). 
الطريحي, فخر الدين بن محمد بن علي (ت۱۰۸۵ه). 
4 ممع البحرین» تحقيق: أحمد الحسيني» مطبعة الاداب النجف الاشرفه (د.ت). 
الطوسي آبو جعفر محمد بن الحسن (ت 41۰ ه). 
۰.الاقتصاد فيا یتعلق بالاعتقاده مطبعة الاداب النجف الأشرف, ۰۱۹۷۹ 
١.لأمالي»‏ مطبعة النعیان النجف الاشرف» ۰۱۹4 
7.التبيان في تفسير القرآن تحقیق: أحمد حبیب قصير العاملي‌مطبعة النعمان النجف الآشرف» 
1۹1 


۳.تلخیص الشافي» تحقيق: السيد حسين بحر العلوم» مطبعة الاداب.ط ۲ النجف الاشرف؛ 
. 

.لاف طهران ط ۰۲ ۱۳۸۲ه. 

۵.الغیبة» مطبعة النعان ط ۲ النجف الأشرف» ۱۳۸۵ ه. 
- الطوسي» نصير الدين محمد بن محمد (الحقق) (۲ ۱۷ ه). 

5 تجرید العقائد» طبع حجر (د.ت). 

۷ تلخیص محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» مطبوع على هامش محصل الأفكار للفخر الرازي» 
المطبعة الحسينية» مصر 71 11ه. 
-عبد الجبار بن أحمد الاسدآبادي(القاضی) (ت ۱۵ ه). 

8 .شرح الأصول الخمسة» تحقيق:د. عبد الكريم عثان» ط۱/ مصرء ١1956‏ . 

4.لمغني في أبواب العدل والتوحيدءج 27١‏ تحقيق: عبد الحليم محمود وسلییان دنياء(مطبعة 
القاهرة). 
- العلامة الحلي» جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي (ت۷۲ه). 

٠.الألفين‏ في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي مطبعة احيدرية ط ۲ النجف الأشرف» 
۸ه 
١.كشف‏ الراد شرح تجريد الاعتقادء مطبعة العرفان» صيداء ۱۳۵۲ ه 
- القمّيء علي بن إبراهيم (من أعلام القرنين الثالث والرابع امجریین). 

۲ تفسیر القمّي» مطبعة النجفء النجف الأشرف» ۱۳۸۷-1 ھ. 
-القندوزي» سليان بن ابراهیم(ت 595١ه).‏ 

“ال. ينابيع المودة» مؤسسة الأعلمي» ط ۰۱ بیر وت»(د.ت) . 
- الكراجكي» أبو الفتح محمد بن عثان (ت 4٩‏ 5ه). 

4 /ل كنز الفوائد» طبع حجر ۱۳۲۲ ه. 
- الكليني» أبو جعفر محمد بن يعقوب (ت ۳۲۹ه). 

5/.الكاني (الأصول والفروع» دار الكتب العلمية» طهران ۳۹۱-۱۳۸۸١ه.‏ 
-الماوردي» أبو الحسن “لي بن محمد (ت٠45ه).‏ 

لأحكام السلطانية والولايات الدينية» المطبعة المحمودية» مصرء(د.ت). 

۷ آعلام النبوة» دار الكتب العلمية» ط١.»‏ بيروت» ۰۱۹۷۳ 
- التقي اهندي علي بن حسام الدين(91/0ه). 
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۸منتخب كنز الععال في سنن الأقوال والأمثال» مطبوع مع (مسند آحد» دار الفكر 
العربي»(د.ت). 
الجلمی؛ محمد باقر (ت١١١١ه).‏ 
۹ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأثمّة الأطهار عب مؤسسة الوفای ۳ ببروت» ۰۱۹۸۳ 
-المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت 45 ۳ه). 
٠‏ .إثبات الوصية» طبع حجر طهران» ۱۳۲۰ه-. 
١.مروج‏ الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق: محمد محبي الدين عبد احمید» مطبعة السعادق ط٤»‏ 
مصرء ۱۹٩٤‏ . 
-مسلم» أبو الحسين» مسلم بن الحجاج(ت١7١ه).‏ 
۲ صحیح مسلم بشرح النووي» دار إحياء التراث العربي» ط ۲ بيروت» ۰۱۹۷۲ 
-الظف محمد رضا(رت ۱۳۸۳ ه). 
۳.عقائد الإمامية» مطبعة نور الأمل» ط ۰۲ مص ۱۳۸۱ ه. 
الفید» محمد بن محمد بن النعان (ت ۱۳ 6 ه). 
.٤‏ لاختصاص» مطبعة الحيدرية» ط ۱ النجف الشر ف» ۰۱۹۷۱ 
5 آوائل القالات في الذاهب الختارات. مطبعة الحيدرية»ط ۳ ۰۱۹۷۳ 
.شرح عقائد الصد وق مطبوع ضمن (أوائل القالات). راج التسلسل السابق, 
۷ الفصول العشرة في العَيبة» مطبعة الحيدرية»ط ۳ النجف الأشرفء ۱۳۷۰« 
-النسائي» آبو عبد الرهن بن شعیب (ت۳۰۳ه). 
.سنن النسائي» ومعه(زهر الربی) للسيوطي» مع (تعلیقات حاشية السندي)» مطبعة عیسی 
البابي الحلبي» مصرء ۰۱۹۲6 
-اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب (ت بعد سنة ۲۹٩۲‏ ه). 
4 تاريخ اليعقوبي» مطبعة الحيدرية» النجف الأشرف» ۰۱۹۰6 


# هوامش البحث ۶« 


(١)الشريف‏ المرتضى: الشافي ص ۰۱۷ 50 . 
(۲) نعم ص۱۸ ۰۱ 
(9) نعم ص۱۹۹ . 


(5) الماورديء أبو الحسن: الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء الطبعة المحمودية» مص (د.ت)» 
۳ 

(۵ ) الکليني: الا صول من الکانی» ۱/ ۲۰۳. 

( ) الصد وق : التوحید» ۱۵۲. 

(۷) الايجي : الواقف » ۳/ 5 9۷. 

() التفتازاني: شرح القاصد» 1 

٩(‏ ) كاشف الغطاء: اصل الشيعة واصوفغا.۲۲۱. 

(۱۰)ابراهیم / ۲4. 

(۱۱) الصفار: بصائر الدرجات» ۸۰؛ الجلسی: بحار الانوار» 5 ۲/ ۰۱2۱ 

(۱۲) الكليني : الفروع من الكافي ۸/ 4۲ ۲. 

(۱۳)م.ن» ۰۹6 

(۱6) تتبّعتٌ معظم الصادر الكلامية للإمامية» ول أجد من خالف الرتضی في ذلك. 

(۱۵) الشریف الرتضی: تنزیه الأنبياء ص ۱۷۲- ۱۷۹۰۱۷ بتصرّف. 

(15) نم ص۱۷۲ 

(۱۷) الشریف الرتضی: الشافي ص۲۹۰۱۱۸. 

(۱۸) نعم ص 1۷. 

(۱۹) القاضي عبد الجبار: الغني ج۲۰ ق١‏ ص۹٩‏ ۰۱۲ 

(۲۰) ابن خلدون: القدمة ص ۰۱۰ 

(۲۱) آبو زهرة. محمد: تاريخ الذاهب الاسلامیقه دار الثقافة العربية»القاهرة» ط ۰۱(دت) 


."١ ص‎ 

(۲۲) أحمد أمين: فجر الإسلام؛ دار الكتاب العربي» بيروت» ط ۰۱۹۹۰۱۰ ص۲۷۱. 

(۲۳) الشريف المرتضى: الشافي ص ۳ 7. 

(15) يعني أن الإمام مصدر التشريع كالنبي يط فربما يحصل نامام بواسطة النبي 5 على 
الأسس العامة التي يشرّع الأحكام على منوالهاء فهو المطاع المطلق لعصمته -على رأي الإمامية 
- كالنبي يَيَيل. 

(۲۵) الشيخ الصدوق: عيون الأخبار ج١‏ ص ۰۱۷۲ الكليني: الكافي ج١‏ ص ۲۰۰. 

(۲) الشيخ الطوسي: تلخیص الشافي» مطبعة الآداب النجف الآشرف» ط ۰۲ 2115717 ج١‏ 
ص8 .ابن ابي الحديد: شرح النهج ج۲ ص۳۰۸. 
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(۲۷) المحقق الطوسي: تجريد العقائد ص ٩۳‏ العلامة الحلي: كشف المراد ص 775. 

(۲۸) الأيبي: المواقف ج۸ ص 6 6 . 

(۲۹) ابن أبي الحديد: شرح النهج ج۲ ص۳۰۸. 

(۳۰) مءن القاضي عبد الجبار: المغني ج١7‏ ق١‏ ص58 ١ءالبغدادي:‏ أصول الدين ص۲۷۱ . 

(۳۱) انظر رأي النجدات. عند الشهرستاني: الملل ج٤‏ ص87» ورأي هشام الفوطي؛ عند 
البغدادي: أصول الدين ص١77/7-771ء‏ والشهرستاني: نهاية الاقدام ص4۸۱ أماً رأي 
الااصم فراجع الأشعري: مقالات الإسلاميين ج۲ ص ۰۱۳۳ 

(۳۲) الشريف الرتضی: الشافي ص ۰۹۰۷ ۲۵ . 

(۳۳) من ص ۲۰۱۵۰۹۰۲۰ الأمالي ج۲ ص۰۳۲۳ جمل العلم ص 40 الأصول 
الاعتقادية ص ۰۸۱ آجوبة السائل الطرابلسية الثانیق خطوط ورقة ۱ » مسألة وجيزة في 
الغیبة مطبوعة ضمن نفائس الخطوطات - الجموعة الرابعة - تحقیق: محمد حسن آل یسین» 
ط١‏ » مطبعة العارف» ۰۱۹۵۵ ص ۰۱۰ 

) کالشیخ الطومي في: الاقتصاد ص ۰۲۹۷ والكراجكي في: كنز الفوائد ص ۰۱۲۱ والعلامة 
الحلٍ في كل من: کشف الراد ص ۲۲٢‏ » والالفین ص ۰۳۷ ۰۱۷۰۰۱۱2 ۳2۰ . 

(۳۵) القاضي عبد الجبار: الغني ج۲۰ ۱ ص 5 .١‏ 

(۳۷)الفز بت المرتضى: الشاق ص ۳. 

(۳۷) نعم . 

(۳۸) القاضي عبد الجبار: الغني ج۲۰ ۱ ص۲۱. 

(۳۹) الشریف الرتضی: الشاني ص4. 

(۱)من. 

(4۱) ابن أبي الحديد ج٤‏ ص۳۱۹. 

(4۲) الشریف الرتضی: تنزیه الأنبياء ص 0۱۸۰ ۰۱۸۱ الشانی: ص ۱۸۵۰4۲۰4۱۰۲۲ ممل 
العلم والعمل ص 4 مسألة وجيزة في الغيبة ص ۰۱5 وهذا ما يراه أستاذه الشیخ الفید في 
کتابه: الفصول العشرة في الغیبق مطبعة احيدرية النجف الأشرف» ۱۳۷۰ وکذلك 
الكراجكي في كنز الفوائد ص ۰۱۷۳ والشیخ الطومي في الاقتصاد ص ۳۰۸-۳۱۷ من 
تلامذته. 

(4۳) الشريف المرتضى: تنزيه الأنبياء ص ۱۸۲ ۰ مسألة في الغيبة. 

(4) الشريف الرتضی: تنزيه الأنبياء ص ۰۱۸۲ الفصول الختارة ج ۲ ص٤‏ ۰۱۰۵-۱۰ 


(55) الشيخ الطوسي: تلخيص الشافي ج١‏ ص ۱۰۰ إذ قال: أورده الشريف المرتضى في الذخيرة. 

(45) يقول ابن حجر: قد تواترت الأخبار بكثرة رواتها عن الصطفی ما بخروجه وأنه من آهل 
بيته» وأنه يملك سبع سنین؛ زا فن فسطاً وحدلا: راجم اتر الحرقة 
المطبعة الميمنية» مصرء ۱۳۱۲ ص ۰٩۷‏ وأخرج أبو داو ود عن الإمام علي الا عن النبي 
َه أنه قال:لو لم يبق من الدهر الا يوم لبعث الله فيه رجلاً من أهل بيتي يملؤها عدلاً كما 
مورا راح سكل ابا هه ص ۲۰۷. 

(4۷) الشریف الرتضی: الشاني ص ۳. 

(4۸) م‌ن. 

( القاضي عبد اخبار: الغني ج۲۰ ق١‏ ص۳۹. 

(2) الشريف المرتضى: الشافي ص ۰۱۰ ۰۵٩۰۵۷‏ ۰۱۹۰ 

(۵۱) القاضي عبد اخبار: الغني ج۲ ق١‏ ص۲۹۱. 

(۵۲) الشیخ الطومي: الاقتصاد ص ۰۲۹۹ والحقق الطوسی: تجرید العقائد ص ۰٩۳‏ والعلامة 

الحلي: الألفین ص۰۲۱ ۰4۵ ۰۱44 کشف الراد ص ۲۷۷. 

(9۳) الشریف الرتضی: الشافي ص5. 

(56) القاضي عبد الجبار: الغني ج۲۰ ق١‏ ص .7١‏ 

(65) الشريف المرتضى: الشافي ص۰۹ 5 ؟ » 5 5 ١‏ » تنزيه الأنبياء ص ۰۱۸۳ 

(07) القاضي عبد الجبار: الغني ج۲۰ ق١‏ ص۰۳۹ شرح الأصول الخمسة ص۰۷۱ البغدادي: 


7 هذا 


صول الدين ص ۲۷۲. 

(00) الشريف المرتضى: الشافي ص 0 .١‏ 

(۵۸) القاضي عبد لجبار: الغني ج۲۰ ق۱ ص ۷۳ شرح الأصول الخمسة ص١75.‏ 

(64) الشريف المرتضى: الشافي ص ۳۷. 

(1۰) الشريف المرتضى: الرد على أصحاب العدد مخطوطة المركز الوطني للإعلام للمخطوطات؛ 
سنة النسخ ۵۲ ی مجهول الناسخ» رقم 772077/ ۵. ورقة ۲ أ أجوبة المسائل التبانية ورقة 
٤‏ أ٤‏ ب. 

(11) القاضي عبد الجبار: المغني ج۲۰ ق١‏ ص ۷۳. 

(1۲) الشريف المرتضى: الشافي ص۳۹. 

(1۳) سورة الانعام: آية4 ۱۲. وهذه الاية استشهد بها الإمام أبو حنيفة(ت ۱۵۰ه) بعدما انتهی‌من 
أسئلته للإمام موسی بن جعفر - اللقب بالک‌اظم -(ت۱۸۳ه) .راجع أمالي الرتضی ج١‏ 


2 


و 


ATT 


9 


ألفية السيد المرتضى 


9 


ألفية السيد المرتضى 


الإمامة فى منظور. 


ص ۱۵۲. 

(15) الأشعري: مقالات الإسلاميين ج١‏ ص۳۹. 

(14) راجع آراءهم على التوالي عند القاضي عبد الجبار: الغني ج۲۰ ق١‏ ص ۰۳۱۹۰۱۲۱۰۱۲۰ 
شرح الأصول الخمسة ص ۷۵۳ - ۷۵6 والبغدادي: أصول الدين ص ۰۲۷۹٩‏ الباقلاني: 
التمهيد ص ۰۳۷۸ والجويني: الإرشاد ص ۳-4۱۰ 

(17) الشیخ المفيد : آوائل المقالات ص٤‏ ۰6 الشيخ الطوسي: الاقتصاد ص ۰۳۱۳ المحقق الطوسي: 
تجريد العقائد ص4 ۰٩‏ العلامة الحل: كشف المراد ص۲۹ ۲. 

(1۷) ابن حزم: الفصل ج٤‏ ص ۰۱۰۷ 

(1۸) حيث قالت الإمامية الإثنا عشرية بأن الأئمّة هم علي الا وآخرهم محمد بن الحسن المنتظر 
+ في حين يرى البكرية ‏ ومعهم ابن حزم- آن خلافة أبي بكر كانت بالنص من رسولالله 
. راجع امصدر السابق. 

(59) القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص ۲۱۱ ۷. 

(۷۰) نعم» المغني ج۲۰ ق۱ ص۰۳۸ ۳۹ بتصرّف. 

(۷۱) ابن خلدون: القدمة ص ۰.۱۹۷ 

(۷۲) ابن سینا: الشفاء (الإلحيات) ج۲ ص ٩۲‏ . 

(۷۳) الشیخ الصد وق: عیون الأخبار ج۱ ص ۱۷۳ الحراني» الحسن بن شعبة: تحف العقول عن 
آل الرسول وا مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط ۰۵ ۱۹۹ص ۳۲۸. 

(۷4) الشریف الرتضی: الشانی ص۰ ۱۲. 

(۷۵) نعم. 

(۷7) نعم ص .7١‏ 

.7/١ ص‎ ۲ 

(۷۸) نعم . 

(۷۹) نعم ص۰۷۱ 

(۸۰) الایات التي استشهد بها الشریف الرتضی هي موضع اتفاق لدی الإمامية» ىا سیتضح فيا 
بعد. 

(۸۱) الشریف الرتضی: الشانی ص ۰۱۲۲ ۰۱۳۶ 

(۸۲) راجع الكليني: الكافي ج۱ ص۸۸ ۲. 

(۸۳) الشریف الرتضی: الشا نی ص ۰۱۲۳ 


(85)م.ن ص ۰۱۲۸۰۱۲۳ 

(۸۰) من ص ۰۱۲۳ وممن وردت القصة عندهم الفخر الرازي في التفسير الکبیر ج۱۲ ص ۰ 
والزخشري في الکشاف ج۱ ص 4 1۲ والنيسابوري» آبو الحسن في آسباب النزول» دار 
الا تحاد العربي للطباعة ۰۱۹۱۸ ص ۰۱۳۳ 

(۸۲) من ص ۵ ۱۲. 

(۸۷) القاضي عبد الجبار: الغني ج۲۰ ۱ ص ۰۱۳۹ 

(۸۸) الشريف الرتضی: الشافي ص۰۱۲۹ وهو ما يراه تلميذه الشیخ الطوسي في الا قتصاد ص ۱ ۲. 

(۸۹) سورة البقرة: آية 6 ۱۲. 

۰۱۸۳ الشریف الرتضی: الشافي ص‎ )٩۰( 

(۱٩)م.ن‏ ص ۰۱۸۲ وهو ما عليه تلمیذه الشیخ الطومي في التبیان ج۱ ص٩15‏ . 

(۹۲) م.ن ص ۸۵. 

.نم)٩۳(‎ 

(44) ذکره الامام أحمد في مسنده( ومهامشه منتخب كنز العیال) » دار الفکر العریی»(د.ت)جه 
ص۳۵۹۲. 

(۹0) بهذا اللفظ وقریب منه آخرجه الباقلاني في الانصاف ص ۵۸ والخطيب البغدادي في تاريخ 
بغداد ج4١‏ ص ۰۳۲۱ وايثمي؛ نور الدین: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» دار الکتاب العربي» 
بیروت» ط ۰۲ ٩۰۱۹۲۷‏ ص 4 ۰۱۳ 

(45) حدیث الطائر حدیث متواتر ذکره الترمذي في السنن ج٤‏ ص ۰۳۲۸ وابن الأثير» آبو 
الحسن: آسد الغابة في معر فة الصحابة» المكتبة الإسلامية» ۱۲۸۲ ج٤‏ ص ۰۳۰۶ واهيثمي 
في جمع الزوائد ج4 ص ۰۱۲۵ والشريف المرتضى في الشافي ص .17١‏ 

(40) الشريف الرتضی: الشافي ص ۸۵. 

(4۸) من. 

() م»ن. 

(۱۰۰) الشیخ الطوسي: تلخیص الشافي ج۲ ص55. 

(۱۰۱) م.ن. 

(۱۰۲) الشریف الرتضی: الشافي ص ۰۸۸۰۸۵ ۰۱۷۲ 

(۱۰۳) م.ن. 

(۱۰) مان ص ۱۷۲. 
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(۱۰) ۵.2 ص ۰۱۷۰ 


(۱۰) م.ن ص ۰۱۸۵ 


۱۰۷ من ص۰۸۸ 


(۱۱۰۸ 
ا 
(۱۱۰۹ 


لقاض عبد الجبار: المغنى ج١7‏ ق١‏ ص 1/83١‏ » شرح الأصول الخمسة ص ۷٦۲-۷١١‏ 
صن عبت اجان 3 ص سرح ال ن ص 

لجوينى: الإرشاد ص ۱ ۶۲ 

لقاضي عبد الجبار: الغني ج١٠‏ ق١‏ ص 187. 


(١1)مءن‏ ص ۱۸۵. 


۱۱۱ 


.نءمم)١‎ ۱59 


لشریف الرتضی: الشافي ص ۰۱۲۸ 


(۱۱۳) القاضی عبد الجبار: الغني ج۲۰ ق۱ ص ۰۱۸۷-۱۸5 
(۱۱۶) الشریف الرتضی: الشاني ص ۱۷۰. 


(۱۱۵) .۵ ص ۹۰. 


(۱۱10 


۱۱۷( 


(۱۱۸0 
(۱۱۹) 
(۱۲۰( 
(۱۲۱( 
(۱۲۲( 
(۱۲۳( 
(۱۲ ( 
۱۲۵( 


۱۲ ۰( 
۱۲۷( 


من تعرّض لذکر هذا الوضوع الامام أحمد في مسنده ج 4 ص ۰۳۷۲ وابن حجر في 
الصواعق الحرقة ص ۲۵ ن ۰.۷۳ 

الشریف الرتضی: الشافي ص ۰۱۳۳-۱۳۲ وهو ما علیه الكراجكي في كنز الفوائد ص 
1° 

القاضي عبد الجبار: المغني ج۲۰ ق١‏ ص .٠٠١٤١-٠١١‏ 

الشريف المرتضى: الشافي ص 5 5 .١50 -١‏ 

الأيجي: الواقف ج۸ ص ."5١‏ 

الشريف المرتضى: الشافي ص ۰۱۳۲ 

القند وزي سليمان بن إبراهيم: ينابيع المودّة»مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط ۰۱ ج۱ ص5 ۳. 
ابن حجر: الصواعق المحرقة ص ۵ ۲. 

ابن أبي الحديد: شرح النهج ج۱۳ ص ۲۱۱. 

من ذكره أحمد في مسنده ج١‏ ص ۰۳۳۱ ومسلم في صحيحه ج9١‏ ص ۰۱۷ ۱۷۲۰۱۷۵ 
وابن ماجة في السنن ج۱ ص۶۳ ۰ وابن الأثير في آسد الغابة ج 4 ص۰۲ ۰۲۷ وابن حجر 
في الصواعق المحرقة ص ۷۲. 

راجع وجهة نظر أهل السنة عند ابن حزم في الفصل ج ٤‏ ص .٠٤‏ 

راجع ما ذکره القاضي عبد الجبار في الغني ج۲۰ ق١‏ ص ۱۷۰۰۱۷۵ . 


(۱۸) من ص ۰۱۷ 

(۱۲۹) امحاحظ آبو عشان: العشانية » تحقيق: عبد السلام هرون دار الکتاب العربي» مصرء 
۵ ص ۱۵۰۸ . 

(۱۳۰) الشریف الرتفی: الشافي ص ۰۱۱۳ راجع الحاكم النيسابوري: الستدرك على الصحيحين 
(وبذیله التلخیص للحافظ الذهبي) دار الکتاب العربي» بیر وت ج۳ ص ۰۱۳۹ 

(۱۳۱) ابن تیمیة: المنتقى من منهاج الاعتدال » الطبعة السلفية » القاهرة ۱۳۷4 ه. ص 414 » 
۷۰ 

(۱۳۲) وهذا ما تشير إليه جميع مصنفاتهم الكلامية وا حديثية المذكورة في هذه الرسالة. 

(۱۳۳) قلتٌ: (شبهات العتزلة) ان رد الشریف الرتضی متوجه لهم فقطء وان وافقهم فیها 
غبرهم. 

(۱۳6) القاضي عبد الجبار: الغني ج۲۰ ق۱ ص ۰۱۱۸ 

(۱۳) الشریف الرتضی: الشافي ص ۰۱۰۰ 

١7‏ ابن الراوندي: هو أحمد بن جیی بن إسحق الراوندي البغدادي » له مقالة في علم الكلام» 
وله حالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام» وله الصنفات نحو من مائة و آربعة عشر 
کتاباه وكان عند الجمهور يرمى بالزندقة والا اد توفي سنة 54 ۲ه. راجع» القمّي: الکنی 
والألقاب ج۱ ص ۲۸۸-۱۸۷ بتصرّف. 

(۱۳۷) القاضي عبد الجبار: الغني ج ١‏ ”ق١‏ ص ۱۱۸ . 

(۱۳۸) الشريف الرتضی: الشافي ص .٠٠١‏ 

(۱۳۹) نعم ص 48. 

(۱۶۰) وهذا الاحتجاج يسمى ب(حديث المناشدة) ذكره القندوزي في ينابيع المودة ص 5 »١١‏ وابن 
حجر في الصواعق ص ۷٩‏ والشيخ الصدوق في الخصال ج۲ ص ۰.9۵۳ والكراجكي في 
كنز الفوائد ص ۲۲۷. 

(۱6۱) آبو داوود: السنن ج٤‏ ص ۱۷۰ ن مسلم: الصحيح ج ۱۲ ص ۰۲۰۳-۲۰۱ وآورد الكليني 
في الكافي ج۱ ص ۲۸۱ عن الامام الصادق نا حدیثا يظهر منه نص کل إمام على من 
بعده. 

(147) الشريف الرتضی: الشافي ص ۰۱۸۳ الشيخ الطوسي: الغيبة ص .٠١‏ 

(5١)مءن‏ ص ۱۸۵. 

.۳۲۹ 77/8 الشیخ الطوسي: تلخيص الشافي ج۲ ص ۲۰۱ ۰۲۰۲ الاقتصاد ص‎ )١15( 
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ألفية السيد المرتضى 


الإمامة فى منظور. 


)١55(‏ نسبة إلى رئیسهم في هذه القالة عبد الله بن ناووس . راجع الشريف المرتضى: الفصول 
المختارة ج۲ ص۸۸. 

(۱) لشيخ الطوسي: الاقتصاد ص۳۹ الغيبة ص94١١.‏ 

. ٥۷ص نعم ص۰۳۹‎ )١50( 

(۱۸) الشریف المرتضى: الشافي ص .٠۸١‏ 

(۱۹) الشيخ الطوسي: تلخيص الشافي ج٤‏ ص ۰۱۰۷ 

(۱۵۰) الطريجي» فخر الدين: مجمع البحرين» تحقيق: امد الحسيني» مطبعة الاداب النجف 
الاشرف (د.ت) جه ص ۰۱۳۱ 

.٤٤ سورةالفرقان:آية‎ )۱۵۱( 

(۱۵۲) الشريف الرتضی: جمل العلم ص 41 ۰ وذكر الشريف المرتضى الأئمّة الإثنى عشر لقلا 
بأسمائهم في الأصول الاعتقادية ص١8.‏ 

(2) الشريف المرتضى: الشافي ص 185. 

)٠١٤(‏ ن»م ص ۰۱۷۳ وقد آشار المسعودي في إثبات الوصية ص ١١9‏ إلى ذلك. 

.1717-١77 نءم» وراجع المسعودي: إثبات الوصية ص‎ )١155( 

(۱) الشهرستاني: الملل ج۱ ص ۷۲. 

(1510) راجع: هامش رقم ۲ ۷. 

.٠١9 الشهرستاني: الملل ج١ ص‎ )١15( 

(۱۵۹) الاوردي: الأحكام السلطانية ص .٤‏ 


(۱۰) نم ص1. 

(۱۱) نءم ص 1۷ القاضي عبد الجبار: الغني ج۲۰ ق۱ ص 15. 

0 الشریف الرتضی: الشافي ص ۰۱۰۲ 

(۱۲۳) القاضي عبد الجبار: الغني ج۲۰ ق۱ ص ۰۲۱۰۰۲۹۹۰۲۲ 
(۱16) ن.م ص ۲۹۰ الباقلاني: التمهید ص ۱۷۸ . 

(۱۵) نعم ص ۲۱۱ . 

(۱) الشریف الرتضی: الشافي ص ۱۹۹ ۰ وورد بالعنی في نم ص ۲۱۷. 
(۷)القاضي عبد الجبار: الغني ج۲۰ ۱ ص 14. 

(۱۸) الشریف الرتضی: الشا نی ص ۲۳ . 

(۱1۹) ۵.2 ص ۲۲ . 


(۷۰ القاضي عبد الجبار: المغني ج۲۰ ق۱ ص ١54‏ . 

(۱۷۱) الشهرستاني: نهاية الإقدام ص ٩۲‏ . 

(۱۷۲) راجع الأنصاري» مرتفی: فرائد الأصول (العروف برسائل الشیخ الأنصاري)» طبع 
حجر قم» ۱۳۷6 ص4۹-4۸. 

(۷۳ القاضي عبد الجبار: الغني ج۲۰ قا ص ۰۱۰۰ 

(۷)الشریف الرتضی: الشافي ص ۰۷۱ 

(۱۷) القاضي عبد الجبار: الغني ج۲۰ ق ۱ ص ۲۸۳. 

(۱۷) الشریف الرتضی: الشافي ص ۰۲۱۱ وراجع کتابه: الفصول الختارة ج۲ ص ۰4۹-4۸ 

(۷۷)الشریف الرتضی: الشافي ص ۰۲۱۲ 

(۱۷۸) الشیخ الطومي: تلخیص الشاني ج۱ ص ۱۸۹ الشریف الرتضی: الناسخ والنسوخ 
مخطوط » ورقة ۹۲. 

(۱۷۹) راجع مصادرهم الكلامية كالاقتصاد ص ۳۱۳-۳۰۵ للشيخ الطوسي» وكشف الراد ص 
۷ ۲۲۹ إحقاق الحق ج۱ ص ۰۲۰۲-۱۹۷ الألفين ص ۰۱۳۵۰۵۱۰۳۶ للعلامة 
الحلي. إذ لم يذكر في هذه الصادر شذ وذ بعضهم عن ذلك. 

(۱۸۰) الشریف الرتضی: الشا نی ص ۰۱۹۸۰۸۳ 

(۱۸۱) القاضي عبد الجبار: الغني ج۲۰ ق١‏ ص۰۱۹۹-۱۹۸ شرح الأصول الخمسة ص ۰۱۸۰ 

(۱۸۲) المحقق الطوسي نصير الدين: تلخيص محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» (مطبوع على 
هامش محصل الأفكار للرازي) المطبعة الحسينية » 1177ه ص ۰۱۸۰ 

(۱۸۳) الجويني: الإرشاد ص۶۲ ۰ 477 » الشهرستاني: نهاية الإقدام ص595. 

(۱۸۶) البغدادي: أصول الدين ص ۲۲۷ ۰ الباقلاني: التمهيد ص ۳۸۵-۳۸4 . 

(186) الشيخ المفيد: آوائل القالات ص 5 : » الشيخ الصد وق: معاني الأخبار ص ۰۱۳۳ 

(187) من ذكر آراء بقية الفرق الإسلامية الشريف الرتضی: تنزيه الأنبياء ص ۰۳ والبغدادي: 


أصول الدين ص ۲۷۷ . 

(۱۸۷) العلامة الحلي: الرسالة السعدية ص ۰۸۰ الألفين ص ۰۲۱ 45 . 

(۱۸۸) الشريف الرتضی: تنزيه الأنبياء ص ۰۸ وهذا ما عليه كافة الإمامية» ومنهم الشيخ الطوسي: 
الاقتصاد ص۳۰۵ ن والعلامة الحلي: كشف الراد ص ۲۲۷ . 

(۱۸۹) الشريف المرتضى: تنزيه الأنبياء ص۸ . 

(۱۹۰) نم ص ٩‏ . 
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الإمامة فى منظور. 


(141)المظفرء محمد رضا: عقائد الإمامية » مطبعة نور الأمل» مصر » بیروت ط ۰۲ ۱۳۸۱ه-. 
۹ . 

(۱۹۲) القاضي عبد الجبار: الغني ج۲۰ ق۱ ص ۸۶ . 

(۱۹۳) الشریف الرتفی: الشافي ص 57. 

(۱۹6) القاضي عبد الجبار: الغني ج۲۰ ق۱ ص 45 . 

(۱۹0) الشریف الرتضی: الشافي ص 59 . 

)الشريف الرتضی: تنزیه الأنبياء ص ۱۷۰ . 

(140) نعم ص ۱۳۳ . 

(۱۹۸) ومن الشبه الأخرى التي تعرّض الشريف الرتضى لذكرها أيضاً هي بيان الوجه في تحكيم 
الإمام علي الا أبا موسى الأشعري ورو ال ع عل ان بان ذلك يدل مل 
شکه لا بإمامته» وحاجته ٍل علم بصحة طریقته» إذ يرى الشريف المرتضى في الرد على 
هذه الشبهة آن الامام ما حکم ختارا بل او إلى التحكيم » وأن امتناعه عن ذلك امتناع 
عالم بالمكيدة» ظاهر على الحيلة» وانا أجاب الامام إلى التحکیم بشرط أن يحكما بکتاب الله 
ولا یتجاوزاه... وهذا غاية في التحرّز ونهاية التيقظ. راجع تفصيل ذلك عند الشريف 
الرتضی: تنزيه الأنبياء ص ۰۱۷-۱46 

(۱۹۹) نعم ص .155-١57‏ 

(۲۰۰) سورة المؤمنون: آية ۷-۵. 

(۲۰۱) الشریف الرتضی: تنزیه الأنبياء ص ۱۲۲ » الشافي ص ۲۹ الانتصار مطبعة الحيدرية» 
النجف الأشرف» ۰۱۹۷۱۰۱ ص ۱۷۹ »السائل الناصریات ص ۰۵۱۲ وممن تناول هنا 
الوضوع الشیخ الطومي في کتابه: ا لحلاف طهران ط ۰۲ ۱۳۸۲ه ج۲ ص ۰0۷۳ 
والشوكاني في کتابه: نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار ن مطبعة مصطفی ال حلبي» مصر »عط 
الأخيرة» ج٠‏ ص ۰۱۱۲ والشعراني في كتابه: الميزان الكبرىء( وبهامشه كتاب رحة الأئمّة» 
مطبعة عيسى الحلبي»مصرء ط۱ ۰۱۹٤٩‏ ج۲ ص ۲۰۷ . 

(۲۰۲) سورة يوسف: آية ۳۱. 

(۲۰۳) الشریف الرتضی: تنزیه الأنبياء ص ۰۱۱۳ 

(۲۰6) مان ص ۰۱ وراجع سنن النسائي ج۲ ص ۰۱۵۹ 


(۲۰۵) م»ن ص٤٣۱‏ . 
(۲۰۲) من ص ۰۱۱۵-۱56 وراجع اين قدامة القدمي: الغني المكتبة السلفية, المدينة المنورة» 


(د.ت)» ج١٠‏ ص .١5١‏ 

(۲۰۷) من ص ۰۱۱۳ 

(۲۰۸) نم ص۲ ۰۱۲۱۰۱۵ الشانی ص ۱۰۲. وراجع ابن عبد البر: الاستیعاب في معرفة 
الأصحاب(بهامش الاصابة) لابن حجر مكتبة الثنی» بغدادج ۲۳ ص ۳۸. 

(۲۰۹) نعم ص ۰۱۰۱ 

(۲۱۰) م.ن. 

(۲۱۱) الشریف الرتضی: الشافي ص ۰1۲ آجوبة السائل الطرابلسية الثانية» خطوط ورقة۷ ۸ب. 

(۲۱۲) الشریف الرتضی: تنزیه الأنبياء ص ۰۱۷۲ 

(۲۱۳) من ص ۰۱۷۳ 

(۲۱6) م.ن. 

(۲۱۵) مان ص ٩‏ ۱۷. 

)من ص۱۷۸ 

(۱۷) »0 ص ۰۱۷۷ 

(۲۱۸) من ص۱۷۹ . 

(۲۱۹) م.ن. 

(۲۲۰) الشیخ الصدوق: عیون الأخبار ج۲ ص ۰۱۳۹ ابن شهرآشوب: مناقب آل أبي طالب» 

مطبعة الحيدرية» النجف الآشرف» ۱ ۰۱۹97۰ج۳ ص ۷۲ 

(۲۲۱) الشیخ الصد وق: عیون الاأخبار ج۲ ص ۰۱۳۹-۱۳۸ 

(۲۲۷) الشیخ الفید: شرح عقائد الصد وق ص ۰۲۱۱ 

(۲۲۳) الشریف الرتضی: تنزیه الأنبياء ص 4۷ الشافي ص ۰۲۱۱ ۲۳۷. 

(۲۲۶) الشریف الرتضی:الشافی ص ۰۲۳۸ ۲۱۱. 

(۲۲) الشریف الرتضی: الناسخ والنسوخ خطوط ورقة 5 ۲. 

(۲۲) الشریف الرتضی: الشافي ص ۰۲۱۲ تنزیه الأنبياء ص ۰۱۳۸-۱۳۶۰۱۳۷ 

(۲۲۷) الشریف الرتضی: تنزیه الأنبياء ص ۰۱۸۰-۱۷٩‏ 

(۲۲۸) البحرانی» هاشم: البرهان في تفسير القرآن» طهران ط ۱۳۷۵۰۲ هجا ص ۰4۷۱ الجر 

العاملي. محمد بن امحسن: وسائل الشيعة إلى تحصیل الشریعة» تحقیق: عبد اثرحیم الرباني 

الشيرازيدار إحياء التراث العربي» بير وت ط٤‏ ۰ (د.ت)۰ ج۱۸ ص ۰4۹۰ 

(۲۲۹) سورة الأحزاب: آية ۳۳. 
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(۲۳۰) الشریف المرتضى: الشافي ص ۰۱۸۱ وراجع الَْمّي» علي بن إبراهيم: تفسير القمي» مطبعة 
النجف» ۱۳۸۷-۱۳۸۲ ه ج۲ ص ۰۱۹۳ الشيخ الطوسي: التبیان ج۸ ص ۳۰۸. 

(۲۳۱) سورة يسين: آية ۸۲. 

(۲۳۲) الشريف المرتضى: الشافي ص ۰۱۸۱ وأجمع ثقاة الرواة والمفسرين على آنها نزلت في الرسول 
مه وعلي وفاطمة والحسن والحسين ل راجع صحيح مسلم ج۱۵ ص ١94‏ 21910 
ومسند أحمد ج٤‏ ص ۰۱۰۷ وسئن البيهقي ج۲ ص ۰۱۵۰ وتفسير الرازي ج75 ص ۲۰۹ 
والدر المنثور للسيوطي جه ص ۰۱۹۹ 

(۲۳۳) الشیخ الصدوق: معاني الأخبار ص ۰۱۳۲ 

(6 ۲۳) نعم. 

(۲۳۵) الشیخ الطوسي: ال قتصاد ص ۰۳۰۷ العلامة الحلي: كشف الراد ص ۹-۲۲۸ ۲۲. 

(۲۳) الأشعري: اللمع ص 4 ۰۱۳-۱۳ ابن أبي الحديد: شرح النهج ج۱ ص ۸۷. 

(۲۳۷) ابن أبي الحديد: شرح النهج ج۱ ص ۸-۷ القاضي عبد الجبار: الغني ج۲۰ قا ص۰۲۱ 
العلامة الحلي: کشف الراد ص ۰۲۳۹ وقال آبو علي الجبائي: إن صح خبر الطاتر فعلّ 
آفضل(ابن أبي الحديد: شرح النهج ج۱ ص ۷). 

(۲۳۸) الشریف الرتضی: الشافی ص ۰1٩‏ وورد أيضاً في ن» م ص ۰۱3۹۰۱۲۹۰۱۲۰ 

(۲۳۹) الشیخ الطومي: تلخیص الشاني ج۱ ص۲۰۹. 

(۲۶۰) من وبهذا العنی ورد عند الرتضی في الشافي ص ۰۱۷۰ 

(۲۶۱) من ج۱ ص ۰۲۱ 

(۲ع۲) »ن ص ۲۱۳. 

(۲۲) م.ن ص۰۲۱ ۱۵ ۲. 

)»ن ص ج۱ ۰۲۱6۰۲۰۹ الشریف الرتضی: الشافي ص ۷۹ العلامة الحلي: كشف الراد 


ص ۲۸ ۲. 
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الإمامة فى منظور. 


(۲) الشريف الرتضی: الشافي ص ۷۹. 

7 ) القاضي عبد الجبار: المغني ج۲۰ ق١‏ ص 570. 

(۲2۷) الشريف الرتضی: الشافي ص ۷۹. 

(۲۸)القاضي عبد الجبار: الغني ج۲۰ ق۱ ص ۱۰۹ بتصرّف. 
(۲) نعم ص ۲۲. 

(۲۰)الشریف الرتضی: الشافي ص ۹۲. 


(۲۵۱) الشريف المرتضى: الناسخ والنسوخ خطوط ورقة ٩۲‏ الشیخ الطومي: الاقتصاد ص 
۰ المحقق الطومي: تجريد العقائد ص ۰۱۰۰ العلامة الحلي: الألفين ص 4 ۱۲ . 

(۲۵۲) القاضي عبد الجبار:المغني ج١٠‏ ق۱ ص ۱۹۹ البغدادي: أصول الدين ص ۲۷۷. 

(۲۵۳) سورة الزمر: آية .٩‏ 

(۲۵۶6) الكليني: الکاني ج١‏ ص ۳۰۳. 

(۲۵۵) الشيخ المفيد:الاختصاصء مطبعة الحيدرية » النجف الأشرف» ۰۱۹۷۱۰۱ ص ۳۰۳. 

(۲۵۲) ابن شهرآشوب: مناقب آل ابي طالب ج۳ ص 4 ۳۷. 

(۲۷) الشریف المرتضى: الشافي ص ۰۱۸۸۰۹۹۰۳ جمل العلم والعمل ص 4۵ الناسخ 
والمنسوخ » ورقة ۹4۰7۲ المحكم والمتشابه ص ۰۷۹ مجموعة في فنون من علم الكلام 
ص ۸۸. 

(۲۵۸) الشريف الرتضی: الحکم والمتشابه ص ۷۹ -۸۰ن وهو ما يراه المسعودي في مر وج الذهب 
ج۳ ص ۲۳۸. 

(۲۵۹) الشریف الرتضی: الشافي ص ۷۳-۷۲ وبهذا العنی روي في ن»م ص ۰۲۱۷۰۱۲۰ 
جموعة في فنون من علم الکلام ص ۸۸. 

.۷۳ الشريف الرتضی: الشانی ص‎ )۲۹١( 

(۲۷۱) م»ن. 

(۲۲۲) نعم ص .۷٤‏ 

)م . 

(۲۹6) ن.م. 

(۲۲۵) القاضي عبد الجبار: للغني ج۲۰ قا ص ۱۰۰۲۰۸ 

(۲) ن۰م ص ۰۱۰۱ 

(۲۷) الشریف الرتضی: الشافي ص ۰۷ آجوبة مسائل أهل الري» ورقة ۲ ب- ۳ خطوط. 

(۲۹۸) الشريف الرتضی: الشافي ص ۰۷۱ 

(559) نءم ص 6/ بتصرّف. 

(۲۷۰) الشيخ المفيد: آوائل القالات ص ۷۹. 

(۲۷۱) الشیخ الطومي: ال قتصاد ص ۳۱۱. 

(۲۷۲) الشريف الرتضی: الشافي ص ۰۷۲ ومن هذه الأخبار ما ذكره الكليني في الكافي ج۱ ص04 


2 


و 


ATT 


9 


ألفية السيد المرتضى 


9 


ألفية السيد المرتضى 


الإمامة فى منظور. 


عن أبان بن سلیمان بن هرون» قال: سمعت آبا عبد الله الصادق للا يقول: ما خلت الله 
حلالاً ولا حراماً إل وله حدٌ كحذ الدار... حتى أرش الخدش والجلدة ونصف الجلدة. 

(۲۷۳) الشريف المرتضى: الشافي ص ۰۷۹ 

(۲۷) ن.م ص ۰۷۱ 

(۲۷۰۹) نعم ص ۷۷. 

(۲۷) القاضي عبد الجبار: الغني ج۲۰ قا ص 4 ۱۰. 

(۲۷۷) وما يدل على تفضیل النبي بل على الأئمّة اج في العلم أن وم علي بن أي طالب 
يصف النبي يي بالأفضلية في خطب. منها قوله الا : وأشهد أن حمداعبده ورسوله 
أرسله بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المسطور والنور الساطع.(ابن أبي الحديد: 
شرح النهج ج۲ ص ١70‏ -175). 

(۲۷۸) القاضي عبد الجبار: الغني ج١7‏ قا ص ۱۲۲. 

(۲۷) نعم ص ۰۱۰۸ 

(۲۸۰) الشریف المرتضى: الشافي ص ۰۱۰۷ راجع الرازي: الأربعين ص 15 ۰4 البيهقي: السنن ج۸ 
ص ۲ 1. 

(۲۸۱) السيوطي: الدر النثور ۳ ص ۳7 التقي علي بن حسام الدین: منتخب كنز العمال في 
سنن ال قوال والأمثال» (مطبوع مع مسند أحمد) دار الفکر العربي» (د.ت» ج۳ ص 14. 

(۲۸۲) اليعقوبي» آجد بن أي یعقوب: تاريخ اليعقوبي» مطبعة الحيدرية» النجف الآشرفه» ۰۱۹۰6 
ج۲ ص ۰۱۲۳ 

(۲۸۳) القاضي عبدالجبار: الغني ج۲۰ ق١‏ ص ۰۲۳۸ الأشعري: مقالات الإسلاميين ج۲ 
۵ ۲ 

(۲۸6) الأشعري: مقالات الاسلامیین ج۲ ص ۱۳۵ البغدادي: أصول الدین ص ۲-۲۷۵ ۲۷. 

(۲۸۰) الأشعري: مقالات الاسلامیین ج ۲ص ۰۱۳۹ القاضي عبد الجبار: الغني ج۲۰ ۲۱ 
“ا 

(185) نعمء الباقلاني: الإنصاف ص 1۹ البغدادي: أصول الدين ص ۲۷٩‏ 

(۲۸۷) الأشعري: مقالات الإسلاميين ج۲ ص ۰۱۳۹-۱۳۶ 

(۲۸۸) الأيجي: الواقف ج۸ ص 54 7. 

(۲۸۹) القاضي عبد الجبار: الغني ج١7‏ قا ص ۲۳ 


(۲۹۰) الشریف المرتضى: الشافي ص 2145-١515‏ وممن روى النص الطبري آبو جعفر: تاريخ 
الرسل والملوك» تحقيق: أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف. مصر » ۰۱ ج۳ ص .57١‏ 

00 الشريف المرتضى: الشافي ص ۱۹۶: 

() نعم ص ۱۹۷ . 

(9) نعم ص ۰.۱۹۱ 

(595) الجاحظ: العش‌انية ص .75١7 057٠١١‏ 

(۲۹۰) راجع القاضي عبد الجبار: المغني ج۲۰ ق۱ ص 314107172427775 » مع رد الشريف 
المرتضى على ذلك في كتاب الشافي على التوالي ص ۰۱۹۷ ۰۱۹۹-۱۹۸۰۱۹۸ 

(457؟) راجع آراء الفرق الإسلامية في صفات الإمام ضمن هذا البحث. 

(۲۹۷) الشريف المرتضى: الناسخ والنسوخ ورقة ۹۲ الشیخ الطوسي: الاقتصاد ص ۰۳۱۲ 
العلامة الحلي: الألفين ص ۰۱۳۲ ۰۱۲۰ 

(۲۹۸) سورة الانفال: آية "۰۱ 

(۲۹۹) الشریف الرتضی: الناسخ والنسوخ» ورقة 255 ۹۳. 

(۳۰۰) الشیخ الطومي: الا قتصاد ص ۳۱۲. 

(۳۰۱) سورة التوبة: آية ۳۳. 

(۳۰۲) النراقي آبو القاسم: شعب القال في آحوال الرجال» مطبعة کلیهار -یزد ۱۳۲۷ه جا 
ص ٤٤‏ ۲. 

.٠۸١ الشريف المرتضى: الشافي ص‎ )۳٠۳( 

(۳۰۶) القاضي عبد الجبار: الغني ج١٠‏ ق١‏ ص ۲۰۱. 

(۲)الشریف الرتضی: الشافي ص ۰۱۸۲ 

(۳۰) القاضي عبد الجبار: الغني ج۲۰ ۱ ص ۲۰۱. 

(۳۰۷) هذه تكملة للجملة ذکرها الشریف الرتضی في معرض تناوله آراء القاضي عبد ابحبار والرد 
عليهاء وکان الأولى بالأستاذ الحقق الرجوع إلى کاب الشافي» باعتباره متضمناً کلام 
القاضي عبد الجبار ورد الشریف الرتضی علیه. 

(۳۰۸) سورة البقرة: آية 6 ۱۲. 

(0 الشريف الرتضی: الشافي ص ۰۱۸۸ 

(۳۱۰) القاضي عبد الجبار: الغني ج١٠‏ قا ص ۲۰۳. 
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ألفية السيد المرتضى 


9 


ألفية السيد المرتضى 


الإمامة فى منظور. 


(0“ الشريف المرتضى: الشافي ص ۰۱۸۷ 

(۳۱۲) ن.م. 

(۳۱۳) من ذهب إلى ذلك الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ج١١‏ ص ۰4۰۲ ابن الجوزي: النتظم 
ج۸ ص .17١‏ 

(۳۱۶) الخياط: الانتصار ص 17. 

(۳۱۰) محبي الدين: أدب المرتضى ص 4 ۳. 

7 ) نوم ص 55. 

(۷) ن»م ص ۱۳. 

(۳۱۸) محيي الدین: أدب الرتضی ص ۳۹. 


